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تخضع كافة العقود لقاعدة عامة تتمثل في التزام األطراف بتنفيذ ما ورد بها من التزامات، 
بين التزامات األطراف من توازن ولكن هذه القاعدة تصطدم بقاعدة أخرى وهي أن يكون هناك 
 وتنفيذه، ويتم مواجهة أي إختالل يصيب هذا التوازن فى االقتصادية في مرحلة تكوين العقدالناحية 
مرحلة التعاقد عبر نظرية اإلذعان، أما فى مرحلة التنفيذ فيتم مواجهته عبر نظرية الظروف 
 الثانى المتعلق بالظروف الطارئة أثناء التنفيذ. االستثناء هو المجال هذا في يهمنا وماالطارئة، 
وقد تناولت العديد من القوانين الوضعية تقنين نظرية الظروف الطارئة، ومنها قانون 
حيث أقر الظروف  م0895( لسنة 5)لمعامالت المدنية بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ا
 منه.  748االستثنائية في المادة 
تنفيذه إلى أجل وعندما يحل  وجود عقد يتراخى وقتوتفترض نظرية الظروف الطارئة 
طراف، ويترتب عليها من قبل األ استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعهاتطرأ ظروف جل هذا األ
 اختالال  خطيرا  بحيث يصبح تنفيذ المدين للعقد يهددهاختالل التوازن االقتصادى للعقد بين طرفيه 
وهنا يحق للطرف المضرور اللجوء للقضاء إلعادة  ،المعقولبخسارة فادحة تخرج عن الحد 
 .المتعاقدين شريعة العقدمبدأ  عن خروجا  التوازن 
وقد تمثلت أهداف البحث في إلقاء الضوء على عدة محاور رئيسية تتمثل في بيان ماهية 
الظروف الطارئة، وهل تطبق على جميع العقود؟ وماهي شروط تطبيقها، وكيف يمكن معالجة 
آثارها بالنسبة للمتعاقدين  أو الغير، وأيضا  بيان مدى سلطة القاضي في تعديل العقد  أو فسخه 
 هذه النظرية. استنادا  ل
 نظرية الظروف الطارئةولتحقيق هذه األهداف فقد تناولنا بداية لمحة تاريخية عن 
ا وأوضحنا نظرية وشروطهالمفهوم منها  لتم تقسيم البحث لفصلين تناولنا في األو ثم وتطورها،




تحقيق أما الفصل الثاني فكان مخصصا  ألثر نظرية الظروف الطارئة وسلطة القاضي في 
وتناولنا من خالله بيان أثر النظرية بالنسبة للمتعاقدين والغير، وضوابط  ،االقتصادي للعقدالتوازن 
 هذا التوازن. ومدى هذه السلطة في تحقيق القاضي في تحقيق التوازن االقتصادي للعقد سلطة




 العنوان والملخص باللغة اإلنجليزية
The Theory of Emergency Conditions and their Impact on the 
Economic Balance of the Contract 
“Analytical Study of the Civil Transactions Act in the United Arab 
Emirates No. (5) Of 1985” 
Abstract 
All contracts are subjected to the general rule which is the commitment of the parties 
to the implementation of the contract, but this rule is dissenting with other rule, that  
it should be a balance between the obligations of the parties in the economic terms at 
the stage of formation of the contract and its implementation, and any disruption 
facing the imbalance will affects this balance in the contracting phase through the 
theory of compliance, either at the implementation phase that will face it through the 
theory of emergency circumstances,  and what we need  is the second exception of 
emergency conditions during implementation. 
Many laws regulating had dealt with the theory of emergency circumstances, 
including the Civil Transactions Act in the United Arab Emirates No. (5) Of 1985 
which approved the theory of emergency circumstances in article 249 of the law. 
The theory assumes that when we need to apply the emergency circumstances theory 
for a contract fail to be implemented for the time, the exceptional circumstances arise 
in general is not in the effort expected by the parties. It entails economic imbalances 
of the contract between the parties of the contract and a serious imbalance happens in 
the implementation of the contract. So when it comes to the execution, the debtor for 
the contract is threatened by the heavy loss beyond the reasonable limit. The 
damaged parties have the right to go to the judiciary to restore the balance and it 
considers the principle of the contract made by the law between the parties. 
ix 
 
The objectives of the research were to highlight on several key points such as: 
defining the emergency circumstances? Does it apply for all contracts?  What are the 
applied conditions for it? And how can the theory impact the individual contractors 
or others? As well as the extent to which the judge has the authority to amend or 
terminate the contract on the basis of this theory. 
To achieve these goals we had started with a historical overview of the theory of 
evolution, so the research is divided into two chapters. The first chapter is about the 
theoretical concept, define the theory, distinguished this theory from the others 
approach close to it, scope of application, and as well as addressing the legal basis. 
Chapter two is assigned to show the impact of the theory of emergency conditions 
and the authority of the judge in stabling the economic balance of the contract, also it 
points out how the theory will impact parties and others, and also how can the judge 
control his power in achieving economic balance of the contract and how far the 
authority can achieve this balance. 






أتقدم بخالص الشكر والتقدير واالمتنان ألستاذي ومشرفي األستاذ الدكتور أسامة أحمد بدر 
على جهوده وإشرافه وتوجيهاته التي كان لها األثر الفعال، وإلى جميع أساتذتنا األفاضل.. الذين 
 العلم والمعرفة. مهدوا لنا طريق
إال أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلدارة كلية القانون من أساتذة  أيضا   وال يفوتني
فيها مراحل دراستي  أمضيتوإداريين وإنني ألعتز أنني نهلت من علمها خالل السنوات التي 
 الجامعية ، فالشكر موصول للجميع.
كر إلى كل من أسدى إليَّ معروفا  أو مد لي وال يسعني في النهاية إال أن أتقدم بجزيل الش
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العصر الحديث، حيث  في اإلنسان إليهما توصل  أفضلتعتبر العقود بصفة عامة من 
الدول، ولقد  أوالشركات  أو األفرادخدمات سواء بين لوسيلة تبادل السلع وا هيالعقود  أصبحت
تقل من دائرة العقود الوطنية حيث إنهلة ذبعد يوم بصورة م ا  الهام يوم القانونيتطور هذا البنيان 
 أوسواء الوضعية  ،جعل العديد من القوانين الذي األمرالعقود الدولية العابرة للقارات،  إلى
يقوم عليها من أجل  التيية األساسد والركائز عالدولية تعمل على االهتمام به ووضع القوا
 . (1)تجارية أوتتم من خالله سواء كانت مدنية  التياستقرار المعامالت 
 اتفقما  أنيعة المتعاقدين، بمعنى شر  عقدال أن فيضع العقود لقاعدة أساسية تتمثل خوت
يطلب  أويخل به  أنطر   أليواليجوز  ،يلتزموا به أنالعقد هو الذي يجب  في طرا األعليه 
حيث تناول  ،الفرنسي يالوضعية مثل التقنين المدن هذه القاعدة غالبية القوانين أقرت، وقد تعديله
انون بالنسبة تقوم مقام الق يتمت على وجه شرع التياالتفاقات  أن :بقوله 3311المادة  فيذلك 
بين المتعاقدين يكون مضمون العقد واجب التنفيذ، فهما يحترمانه ويلتزمان به كما إلى عاقديها. ف
 .(2)ينص عليها القانونقاعدة أية  إلىهو الشأن بالنسبة 
، فما دام الشارع يعتر  اإلرادةسوى نتيجة طبيعية لمبدأ سلطان  تالقاعدة ليس وهذه
الطرفين يكون بالنسبة  إرادةما تنعقد عليه  فإن، العامة دابفي حدود النظام واآللإلرادة بسلطان 
 ما بمثابة قانون واجب التطبيق.إليه
                                                 
، رسالة في القانون المقارن د. حسب الرسول الشيخ الفزاري، أثر الظرو  الطارئة على االلتزام العقدي  (1)
 .1، ص3191االسكندرية، سنة  –كلية الحقوق جامعة القاهرة، مطبعة الجيزة  –دكتوراه
 –د. عبد الحكم فودة، أثر الظرو  الطارئة والقوة القاهرة على األعمال القانونية، منشأة المعار   (2)





 3111لسنة  313المصري رقم  المدنيفنجد القانون ذاته، وأقرت القوانين العربية المبدأ 
 أو ،باتفاق الطرفين إالفال يجوز نقضه وال تعديله  ،العقد شريعة المتعاقدين" على أنهينص 
 .(1)"القانون. يقررها التي سبابلأل
ما أ "على أنههذا حيث نص  3191 لسنة 11رقم  األردني المدنيالقانون  أقركما  
 . (2)"فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منهماحقوق العقد 
 م3115( لسنة 5)العربية المتحدة رقم  اإلماراتوبالنسبة لقانون المعامالت المدنية بدولة 
 على أنهحيث نص  ،العقد فيبما اتفقوا عليه  طرا األ التزامهذا المبدأ من حيث  أيضا   أقرفقد 
 .(3)"اته( فيجب على كل المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منها.التزامأما حقوق العقد ) "
بتنفيذ ما ورد بها من  طرا األ التزام أي اإللزام ةد الصحيحو في العق األصل فإن وبالتالي
 ،حيث يكون ملزما  لطرفيه ،العاقدين الرجوع عنه بإرادته المنفردة أحد عدم استطاعةو  ،بنود
طيع تسالعقد ال ي أطرا  أنهذا فقط بل  ، ليسات المترتبة عليهلتزامالوفاء باال ويجب عليهما
 ،باتفاقهما على ذلك إالالنقصان  أويقوم بصفة منفردة بتعديل العقد سواء بالزيادة  أنمنهم  أي
العقد تتساوى مع  فيترد  التيااللتزمات  أن يعنيملزم لهم، مما نص في القانون  إلى استنادا   أو
بتنفيذ  طرا األ ألزمالمساواه أقرها القانون ذاته حينما  هات وهذالتزامما يفرضه القانون من 
 اتهم العقدية. التزام
                                                 
، نشر بالوقائع المصرية 3111لسنة  313من القانون المدني المصري رقم  319الفقرة األولى من المادة  (1)
 مكرر)أ(.  311، العدد رقم 41/9/3111بتاريخ 
في   4، نشر بالصفحة رقم 3191 لسنة 11من القانون المدني األردني رقم  311الفقرة الثانية من المادة  (2)
 .3/1/3191بتاريخ  4115عدد الجريدة الرسمية رقم 
ريدة ، نشر بالجم3115( لسنة 5رقم)ي قانون المعامالت المدنية اإلماراتمن  411الفقرة الثانية من المادة  (3)
العدد مائة  -السنة الخامسة عشر –الجزء الثاني عشر  –الرسمية الصادرة عن األمانة العامة لمجلس الوزراء 





ذا كان  يكون هناك   أن أيضا  ب لذلك يتط فإنبها  طرا األ التزامالعقود هو  في األصلوا 
 حيث إنوتنفيذه، ب في مرحلة تكوين العقد االقتصاديةمن الناحية  طرا األات التزامبين توازن 
 اآلثارو إزالة هذا االختالل  إلى طرا األلجوء  إلى يؤديمرحلة تكوين العقد  في اختاللحدوث 
زالة بواسطة اللجوء ، وتتم تلك اإلطرا األ بأحدتلحق  التياالضرار  فيعنه والمتمثلة  الناجمة
 الذيللعقد  يالتوازن االقتصاد تعيد األحكامتلك  حيث إن، الخاصة بعقود اإلذعان األحكام إلى
  التعديل لهذة البنود. فييكون لدية الحرية  أندون  هبنود علىطرفيه على التوقيع  أحدأجبر 
العقد وحال  إبرامللعقد قد حدث بعد  في التوازن االقتصادي ختاللكان هذا اال إذاولكن 
يتم بواسطة اللجوء  الناجمة اآلثارو إزالة هذا االختالل  فإن ،ر متوقعةيالتنفيذ، بسبب ظرو  غ
 .الطارئة بنظرية الظرو الخاصة  األحكام إلى
لسنة  313المصري رقم  المدنيالقانون  مثل وهذا ما نصت عليه القوانين الوضعية
طرأت حوادث استثنائية عامة لم  إذاومع ذلك "  على أنهمنه  319المادة  نصحيث ت 3111
 ،مستحيال  ن لم يصبح ا  و  ،التعاقدي لتزاماالتنفيذ  أنوترتب على حدوثها  ،الوسع توقعها فييكن 
الموازنة بين  وبعدللظرو   تبعا   للقاضيجاز  ،للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة مرهقا  صار 
على خال   اتفاقكل  باطال  الحد المعقول. ويقع  إلىالمرهق  لتزامااليرد  أن ،مصلحة الطرفين
  . (1)"ذلك
طرأت  إذا -على أنههذا حيث نص  3191 لسنة 11رقم  األردني المدنيالقانون  وأيضا  
التعاقدي  لتزاماالتنفيذ  أنحوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها 
 تبعا  جاز للمحكمة  ،للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة مرهقا  ، صار مستحيال  لم يصبح  نا  و 
                                                 





 أنإلى الحد المعقول المرهق  لتزاماالترد  أن للظرو  وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين
 . (1)" .على خال  ذلك اتفاقكل  باطال  اقتضت العدالة ذلك. ويقع 
 م3115( لسنة 5)العربية المتحدة رقم  اإلماراتقانون المعامالت المدنية بدولة  أقركما 
طرأت حوادث  إذا " على أنه منه 411ت المادة حيث نص أيضا  الظرو  االستثنائية  هذه
ن لم  لتزاماالتنفيذ  أناستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها  التعاقدي وا 
للظرو  وبعد  تبعا  للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي  مرهقا  صار  مستحيال  يصبح 
اقتضت العدالة ذلك  أنالحد المعقول  إلىالمرهق  لتزامااليرد  أنالموازنة بين مصلحة الطرفين 
 .(2)"على خال  ذلك. اتفاقكل  باطال  ويقع 
تنفيذه  تفترض وجود عقد يتراخى وقتاالستثنائية  أونظرية الظرو  الطارئة  فإن وبالتالي
من  توقعهااستثنائية عامة لم يكن في الوسع تطرأ ظرو  جل هذا األوعندما يحل  ،أجل إلى
اختالال  خطيرا  بحيث  للعقد بين طرفيه االقتصاديالتوازن  اختاللويترتب عليها  طرا األقبل 
 فإن هذه الحالةوفي  ،المعقولبخسارة فادحة تخرج عن الحد  يصبح تنفيذ المدين للعقد يهدده
بناء  على للعقد  االقتصاديالتوازن  إعادةالقضاء بهد   إلىالطر  المضرور يقوم باللجوء 
 .المتعاقدين شريعة العقدمبدأ  عن خروجاتعد  التي الطارئة الظرو  نظرية
في مرحلة التعاقد عبر نظرية للعقد يتم مواجهته  االقتصاديالتوازن  اختالل فإنوهكذا 
العقد  ةمرحلة التنفيذ عبر نظرية الظرو  الطارئة باعتبارهما استثناء على قاعد وفيذعان اإل
المتعلق بالظرو  الطارئة  الثاني االستثناء هو المجال هذا في يهمنا وماشريعة المتعاقدين، 
 .التنفيذ أثناء
                                                 
 .3191 لسنة 11دني رقم من القانون المدني األر  415المادة   (1)





االستثنائية إلعادة التوازن  أوتطبيق نظرية الظرو  الطارئة فإنه نظرا  ألهمية  وبالتالي
لذلك سو  نتناول في هذا  ذلك البحث، فيفإنه سو  يكون محور دراستنا للعقد  االقتصادي
ا إلعادة إليهاللجوء  فيتلك الظرو  الطارئة وشروطها ومدى سلطة القاضي  ماهيةالبحث بيان 
 .للعقد االقتصاديالتوازن 
  :شكالية البحثإ: أولا 
شكاليات هذا البحث بشكل واضح من خالل ما يتناوله من موضوعات تتعلق إتظهر 
، وسو  نحاول طرا األات التزامالظرو  الطارئة حال تنفيذ العقد وتؤثر تأثيرا  جوهريا  على ب
 من خالل هذا البحث اإلجابة على التساؤالت التالية:
 معها؟ ةماهية الظرو  الطارئة وما الذي يميزها عن النظم القانونية المتشابه .3
ناك عقود معينة فقط قابلة هل نظرية الظرو  الطارئة تطبق على جميع العقود أم ه .4
 لتطبيق النظرية؟
 ية الظرو  الطارئة؟ر تطبيق نظ نماهي الشروط الواجب توافرها حتى يمك .1
 القانوني لتطبيق نظرية الظرو  الطارئة؟ األساسما هو  .1
 الظرو  الطارئة بين المتعاقدين؟ أثركي  يمكن معالجة  .5
 الظرو  الطارئة بالنسبة للغير؟  أثرماهو  .1
هدار لنظرية الظرو  الطارئة وا   استنادا  هل يستطيع القاضي التدخل في تعديل العقد  .9
 ؟ اإلرادةسلطان  أمبد أون مبدأ العقد شريعة المتعاقدي
 هل يملك القاضي سلطة فسخ التعاقد نتيجة الظرو  الطارئة؟ .1





نفيذ هاعلى تير من حيث مدى تأث الطارئةالظرو  ماهية بيان  إلىيهد  هذا البحث 
تلك  فينا ماهية الشروط الواجب توافرها ، وكذا بي  طرا األات التزامالعقد، وخاصة فيما يتعلق ب
، كما نسعى من خالل هذا البحث لبيان مدى طرا األالظرو  حتى يمكن االعتداد بها بين 
الطارئة  للظرو  استنادا   طرا األللعقد بين  االقتصاديتعديل التوازن  في القاضيسلطة 
 هذا الشأن. في القاضيتنظم سلطة  التيوماهية الضوابط والقواعد 
 :: أدهمية البحثثالثاا 
ماهية  علىأهمية هذا البحث تظهر في أنه يركز بصفة أساسية  أنفي البداية نوضح 
 تتمثل فيما يلي: أخرىالبحث له أهمية  أنفي ضوء التشريعات الوضعية كما  الظرو  الطارئة
بصورة دائمة  يبرمونها التي العقود من خاللوالشركات  طرا األ من كثيربارتباطها  –3
المختلفة  االقتصاديةباألنشطة ترتبط النشاط التجاري، كما  أو يسواء المتعلقة بالواقع االجتماع
التي الوقو  على الظرو  الطارئة التعامل بها يزداد يوما  بعد يوم مما يستدعى  ومن ثم أصبح
 .اتهمالتزام تنفيذ في طرا األإلخالل  يؤديثر فيه تأثيرا  جوهريا  مما ؤ وت إبرامهتحدث عقب 
 متكاملة نظرية هي الطارئة، الظرو  نظرية أن فيكما تظهر أهمية هذا البحث  -4
هذه النظرية يشوبها بعض الغموض  فإنومن ثم  ،الوضعية القوانين في النشأة حديثةو  البناء،
 ةوذلك نظرا  لكونها نظرية حديثة النشأة وتخرج عن المبادئ الثابت التعاقديالوسط  فيواللبس 
بعة بحث هذه ايتطلب بالطبع مت الذي األمردين فإنه بالطبع، قمثل مبدأ العقد شريعة المتعا
 تحكمها وتنظمها. التيإلرساء القواعد والضوابط النظرية بصفة مستمرة 
معرفة كيفية حماية  علىالعقود  أطرا أهمية هذا البحث في مساعدة  أيضا   تظهرو  –4





التنصل من  طرا األبهد  حمايتهم من محاولة بعض  طرا األعتداد بها بين   لالو الظر 
الذي  األمر ،بحجة الظرو  الطارئة اتهم العقدية والتي تتزايد باستمرار في هذا المجاللتزاما
 مان المطلوب خالل تعاقداتهم.يوفر لهم األ
 القاضيمدى سلطة  فيما بينتظهر جليا  أهمية الدراسة  فإنما سبق  إلى باإلضافة –1
 لتلك الظرو .  استنادا  التعاقدية  طرا األات لتزامتجاة الظرو  الطارئة وتعديله ال
 خطة البحث: :رابعاا 
 النحو التالي: علىلقد تم تقسيم هذا البحث 
  مبحث تمهيدي: التطور التاريخي لنظرية الظروف الطارئة
 .نظرية الظرو  الطارئة في التشريعات القديمةالمطلب األول: 
 .الحديثةنظرية الظرو  الطارئة في التشريعات : الثانيالمطلب 
  .اإلسالميةنظرية الظرو  الطارئة في الشريعة : الثالثالمطلب 
 وأساسها القانوني الفصل األول: مفهوم نظرية الظروف الطارئة وشروطها
 نظرية الظروف الطارئة ونطاقها مادهيةالمبحث األول: 
  .تعري  نظرية الظرو  الطارئة وتمييزها عن النظم المقاربة لها المطلب األول:
 .الطارئةالمطلب الثاني: نطاق تطبيق نظرية الظرو  
 ساسها القانونيأو  الظروف الطارئة شروط نظريةالمبحث الثاني: 





 .القانوني لنظرية الظرو  الطارئة األساس: الثانيالمطلب 
التوازن تحقيق نظرية الظروف الطارئة وسلطة القاضي في  أحكامالفصل الثاني: 
 القتصادي للعقد 
 نظرية الظروف الطارئة أثرالمبحث األول: 
  بالنسبة للمتعاقدين. نظرية الظرو  الطارئة أثراألول:  المطلب
  بالنسبة للغير. نظرية الظرو  الطارئة أثر: الثاني المطلب
 القتصادي للعقد التوازن تحقيق سلطة القاضي في المبحث الثاني: 
  .القاضي في تحقيق التوازن االقتصادي للعقد ضوابط سلطة المطلب األول:






 التطور التاريخي لنظرية الظروف الطارئة: المبحث التمهيدي
 تمهيد وتقسيم:
اآلونة األخيرة لكثرة  فيالطارئة نظرية حديثة وتزايدت أهميتها  تعتبر نظرية الظرو 
 طرا األات التزامعلى  أثرللعديد من البلدان مما  االقتصاديةالمشاكل المتعلقة بالظرو  
 الشكل قدبداية ظهورها حتى وصلت لهذا  منالتعاقدية، وعلى الرغم من حداثة هذه النظرية 
لتغلب مبدأ العدالة على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ، بمراحل تطور متعاقبة عبر العصور تمر 
 .(1)العقد يبين طرف االقتصاديلتحقيق التوازن والتعادل  وبالتالييحكم كافة العقود  الذي
تستقر على لم  اإال أنهالظرو  الطارئة عريقة منذ القدم، فكرة  أنوعلى الرغم من  
 ختال المتكامل لها مما أدى  إطارالفقهاء وضع  حاولحيث ، العصور على مرواحد  ىمسم
ى الرغم من ل، وع(2)الشروط الواجب توافرها لتطبيقها على العقودأساسها و اآلراء حول مدلولها و 
الربط بين القوة الملزمة للعقد وثبات هو و  إال، على مبدأ واحد اتفقوا مإال أنه ختال االهذا 
 .(3)لكل متعاقد االقتصاديةالمراكز 
 البد من تتبع جذورها التاريخية،نظرية الظرو  الطارئة ففإنه للتعر  على  وبالتالي
في الشريعة ها ، كما نتناول تطور والقوانين الحديثةأالقوانين القديمة سواء في مراحل نشأتها و 
 .اإلسالمية
                                                 
د. عبد السالم الترمانيني، نظرية الظرو  الطارئة، دراسة تاريخية ومقارنة للنظرية في الشريعة اإلسالمية   (1)
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  اآلتي: إلىنقسم هذا المبحث  سو وعليه 
  .تطور نظرية الظرو  الطارئة في القوانين القديمةالمطلب األول: 
  .المطلب الثاني: تطور نظرية الظرو  الطارئة في القوانين الحديثة






 تطور نظرية الظروف الطارئة في القوانين القديمة: المطلب األول
نماغالبية القوانين الوضعية الحالية والنظريات القانونية الحديثة لم تظهر فجأة  نإ كانت  وا 
بدايتها نجده لدى القوانين والعصور  فإن وبالتالينتيجة جهد متواصل عبر العصور المتالحقة 
بجميع جوانب هذه النظرية فإنه يتعين  إللماموالحضارات القديمة، ومن ثم فإنه لكي نتمكن من ا
 :التالي، وذلك على النحو القديمة القوانينفي علينا معرفة تاريخها وبداية نشأتها 
 : القانون المصري القديم: أولا 
شارات واضحة  مة العقد إلى ضرورة مالءلقد تضمنت قوانين مصر الفرعونية دالالت وا 
ظلها، حيث يوجد العديد  فييبرم العقد  التي االقتصاديةتطرأ على الظرو   التيمع التغيرات 
عقد  أنمرسوم دهشور  فيوردت فيما يعر  بالوثائق والمراسيم، فقد ورد  التي  من التطبيقات
 أن كما ثبت ،(1)المؤجرة األعيانأنشأ المؤجر مؤسسة تقوم على نفس  إذا ينقضي اإليجار
ا  على عاتق مالك الرقبة بتعويض التزامستئجار الرقيق للخدمة الفراعنة كانوا يضمنون عقود ا
تطرأ فيها ظرو  تحول دون قيام الرقيق بأداء الخدمة المتعاقد  التيالحاالت  في المستأجر
 .(2)عليها
فكرة الظرو   فيعصر االشتراكية توسعت القوانين الفرعونية  في على أنه أيضا  ويدل 
، ويتضح ذلك طرا األوالعدالة بين  االقتصاديلتحقيق التوازن بهذة الفكرة أخذت الطارئة حيث 
 .(3)نأخالل المراسيم التي أصدرتها في هذا الش جليا  من
                                                 
د. رشوان حسن رشوان أحمد، آثر الظرو  االقتصادية على القوة الملزمة للعقد، الطبعة األولى، دار   (1)
 .1، ص3111مصر، سنة  –لهاني للطباعة ا
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كافية عن نظرية الظرو  الطارئة  ق أنه على الرغم من عدم وجود دراسةويتضح مما سب
الحضارة تؤكد بما اليدع  تلك التطبيقات التي وردت في أن إال المصرية القديمة، ةالحضار في 
لفكرة الظرو  الطارئة، ليس هذا فقط بل أنها اقتربت  يةاألساست النواة للشك أنها وضع مجاال  
 .الوقت الحاضر فيحد كبير من مدلولها  إلى
 قانون حمورابي:  :ثانياا 
حقية ، حيث اعتر  بأبنظرية الظرو  الطارئة أقرعند البابليين قد  حمورابيقانون  نإ
 فيالعقد  أبرم التي االقتصاديةتغيرت الظرو   إذاللعقد المبرم بينهم  نالتوزا إعادة في طرا األ
أربع محاور  فيهذا االعترا   لوتمث ،طرا لأل ات التعاقديةلتزامعلى اال أثروكان لها  ظلها
 :هي
 دهجر المدينة: -1
 في منها وهرب مدينتههجر الزوج  إذابأنه  311هذا القانون في المادة  حيث قرر
تفسخ عقد الزواج وتتزوج  أنهاتين الحالتين يحق للزوجة  يفف ،عاديةال الظرو  العادية وغير
ذا حدث وعاد الزوج  حالة زواجها  فيال يسمح له القانون باسترداد زوجته  ،مدينته إلىبآخر، وا 
 .(1)جهاخار  بوالهرو  مدينته ترك لذنب ا  هذه الحالة يعد مرتكب فيبغيره ألنه 
 الوقوع في األسر:  -2
عداء، ولم يكن قد وقع الزوج أسيرا  لدى األ إذاأنه  315المادة  فيحيث قرر هذا القانون 
ذا  ،النفقة الالزمةترك لزوجته   إلىاد الزوج عفإنه يحق للزوجة فسخ عقد الزواج وتتزوج بآخر، وا 
بنائه من نفس بأ اآلخرد زوجته مع احتفاظ الزوج يسمح له باستردا القانون فإن مدينته،
                                                 





 .   (1)الزوجة
 عسار:إلا -3
ذمته تبرأ  فإنعجز الفالح عن سداد ديونه  فيحدث إعسار وتسبب  إذاحيث قرر بأنه 
 .(2)حتى ولو لم تكن تكفى لسداد جميع ديونهن ناتج أرضه لمجموعة دائنيه، عتنازل  إذا
 الطبيعية: الكوارث -4
جر   أوحقله استدان رجل وأغرق  إذا"  على أنهمنه  11لمادة االقانون في  حيث قرر
اليعطي سو   فإنه في تلك السنة، الماءنقص  الحقل بسبب فيلم يزرع قمح  أوالتربة فيضان 
 .(3)اليدفع فائدة عن تلك السنة"لوحته و  فيالشروط المدونة  وسو  تمحىقمحا   لدائن 
ات لتزامالطبيعية تأثيرا  على الوفاء باال ثجعل لوقوع الكوار هذا القانون قد  فإنومن ثم 
 .(4)وهو يعد صورة واضحة لنظرية الظرو  الطارئة المتعار  عليه اآلن التعاقدية
يطلق  أندون قانون حمورابي قد اعتر  بفكرة الظرو  الطارئة  أنمما سبق يتضح 
 إالبمعنى  ،اإلرادةدم وهو عفكرة هذه الوضع شرط صريح لتطبيق ولكنه ، عليها مسميات محددة
 اته العقدية.التزامالعقد وآثرت على  إبرامحلت بعد  التيحدوث الظرو   فييكون للمدين دخل 
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 :اإلغريقيالقانون  :ثالثاا 
، بل على العكس تضمنت مطلقا    بنظرية الظرو  الطارئة لم يعتر  اإلغريقيالقانون  نإ
التعرض  أواته بدفع غرامة لصالح خزينة الدولة التزاميخل ب الذيشروط تقضى على المتعاقد 
 . (1)ته الواردة بالعقدالتزامب إخاللهلإلكراه البدني كعقوبة على 
 أية منح المدينلم ي اإلغريقيالقانون  أنالباحثين أجمعوا على  أنوعلى الرغم من 
مجال  فيظهرت بعض الحاالت البسيطة جدا   إال أنه، الظرو  الطارئة ةحال في اتاستثناء
تخفيض قيمة  في المستأجرتم خاللها تطبيق فكرة الظرو  الطارئة وهي حق  اإليجارعقد 
حدوث  أو هرادته مثل قلة المياإتعذر عليه استغالل االرض لسبب خارج عن  إذا اإليجار
 .(2)فيضانات حالت دون الزراعة
 والتي عثر عليها التيالوثيقة  فيتعلق بالعقود الدولية تالحاالت التي كما ظهرت بعض 
 هيالظرو  الواقعية التي تم فيها عقد حل  بين المدينتين  كانت إذا" فيهاجاء تتضمن وصية 
كانت الظرو  قد تغيرت عن  إذاتنحر  سياستكم عن طريقها، ولكن أال نفسها لم تتغير فيجب 
تعيدوا المداولة حول المقترحات التي تواجهونها، كما لو كانت  أنفإنه يكون من األنسب  األصل
   . (3)قضية ولم تحل بعد"
نظرية الظرو  اإلغريقي لم يطبق القانون  ت البسيطةالحاال هذهفإنه فيماعدا  وبالتالي
 الطارئة.
 
                                                 
   .514د. صوفي حسن أبوطالب، مبادئ تاريخ القانون، المرجع السابق، ص  (1)
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 القانون الروماني: رابعاا:
مجاالت عديده ومنها ما يتعلق بنظرية  في اإلغريقيلقد تأثر القانون الرومانى بالقانون 
وقد خضع القانون الروماني لدراسات موسعة وعميقة من قبل المتخصصين  الظرو  الطارئة،
لم تلقى ذات االهتمام من الباحثين، وكان  التي ىخر األوالباحثين على خال  القوانين القديمة 
 .(1)و  الطارئةالظر  فكرةالباحثين هؤالء نالت اهتمام  التيمن الموضوعات 
 يبين فريق ينف الروماني القانون في هذه النظرية وجود حول الفقهي الجدل احتدم وقد 
 .(2)يقر بوجودهاوجودها وآخر 
 نظريةخالل تاريخه الطويل  يعر  لم الروماني القانون أنتجاه األول من الفقه اال ىفير 
 بضرورة المناداة في القانون من وأسبق أقوى األخالقي الضمير كان حيث ،(3)الطارئة الظرو 
 .(4)العقد نشوء وقت عليه كانت عما الواقعية الحالة تغيرت طالما العقد سريان عدم
نظرية الظرو  الطارئة  فإنعلى جهل الفقهاء الرومان بنظرية الظرو  الطارئة،  ا  وتأكيد
 .(5)افي أقوال الفالسفة أمثال شيشيرون وسينيك إاللم يسمع لها صدى في القانون الروماني 
 في نظرية الظرو  الطارئة تطبيقب يقوم الروماني القانون أن اآلخرتجاه بينما يرى اال
                                                 
 .9، ص المرجع السابقمحمد عبد الرحيم عنبر،  (1)
 .45د. محمد محي الدين إبراهيم سليم، المرجع السابق، ص  (2)
بوجه  االلتزام نظرية األول، الجزء المدني الجديد، القانون شرح في السنهوري، الوسيط أحمد الرزاق د.عبد  (3)
 بالهامش. 531 ص م،4135سنة  لبنان، -بيروت –منشورات الحلبي الحقوقية  االلتزام، مصادر عام،
 .15د. حسب الرسول الشيخ الفزاري، المرجع السابق، ص   (4)





 .(1)لطرفيهبالنسبة  اإليجار عقد
الذي نفى وجود  هاالتجا أن إالسال  البيان  الفقهي الجدل هذا وجود من الرغم وعلى
 .الفكرة لهذه بمعرفتها الرومانية للفلسفة اعتر القانون الروماني  فينظرية الظرو  الطارئة 
 القانون الكنسي:   خامساا:
لقد ظهر القانون الكنسي نتيجة قيام الدولة الرومانية بمحاربة الدين المسيحي، مما دفع 
وأتباعها عن اللجوء للدولة، وقد  هيالكنيسة لوضع نظام قانوني متكامل لرعاية شؤونها ويغنيها 
به، وقد تناول  لالعترا جميع أنحاء الرومان مما دفع الدولة الرومانية  فيانتشر هذا القانون 
العالقات االجتماعية والتى تقوم على مبدأ العدالة عدة أمور منها هذا القانون تنظيم 
    .(2)واالنصا 
، ويرجع الكنسي عر  نظرية الظرو  الطارئةالقانون  أنن على و وقد أجمع الفقه والباحث
تأثر فقهاء القانون  إلى باإلضافةالدين المسيحي قوامه العدالة ومبادئ االخالق،  أن إلىذلك 
نظرية عدم تسمى "الكنسيون نظرية قانونية وضع  ونتيجة لذلك فقد ،الكنسي بالفلسفة الرومانية
 إبرامببقاء األمور على ماهي عليه وقت افتراض وجود شرط ضمني " ويقصد بها تغير الظرو 
 إضرار إلىتغيرت هذه الظرو  تغيرا جوهريا على نحو يؤدي  فإذا ،العقد وحتى تمام التنفيذ
  .(3)العقد يتعديله حتى يتحقق العداله بين طرف أوفسخ العقد،  فيجب المتعاقدين بأحد
 
                                                 
 المصادر  األول، الجزء االلتزام، مصادر لاللتزامات، العامة بيه، النظريةال إبراهيم الحميد عبد د. محسن  (1)
 .119 ص ،المنصورة -الجديدة الجالء مكتبة اإلرادية،
 وما بعدها.   451د. صوفي حسن أبوطالب، مبادئ تاريخ القانون، المرجع السابق، ص  (2)





 القانون الفرنسي القديم: سادساا:
 إال أنه ،وضعها القانون الكنسي التييد من المبادئ دالفرنسي القديم بالعلقد تأثر القانون 
المسيطرة على أفكار هذه الثورة،  هيكانت الحرية الفردية  3911سية سنة نمع قيام الثورة الفر 
دأ هام هو " مبدأ سمالية، وأخذ يسود القوانين المدنية مبوظهرت طبقة جديدة تعر  بطبقة الرأ
 . (1)العقد شريعة المتعاقدين أ، وتفرع عن هذا المبدأ مبدأ آخر وهو مبد"اإلرادةسلطان 
ات وأن االتفاقات بين لتزاموالتى أرست مبادئ اال ظل هذا صدرت مجموعة نابليون وفي
معاداة نظرية الظرو  ومن ثم  لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وفقا  تحل محل القانون  األفراد
ات التزام فيتطبيق هذه النظرية إلعادة النظر  فيسلطة  أياليمتك  القاضي فإن، الطارئة
طرأت وكبدته  التيعلى المدين مهما كانت الظرو  نزال حكم القانون إالعقد، حيث يقوم ب
 .(2)خسائر فادحة
  
                                                 
 وما بعدها. 11د. حسب الرسول الشيخ الفزاري، المرجع السابق، ص  (1)





 تطور نظرية الظروف الطارئة في التشريعات الحديثة: المطلب الثاني
سواء  االقتصاديةات ير العصر الحديث نتيجة المتغ في نظرية الظرو  الطارئة تتطور 
 :التاليحو هذا الن  نتناول بيان وسو ، التشريعات الوطنية ىعلى مستو  أو يعلى المستوى الدول
  :الدوليعلى المستوى : أولا 
ن قبل ظهورها ر  عليها اآلابالصورة المتع الظهور في الطارئة الظرو  نظرية بدأتلقد 
العقود ذات الطبيعة الدولية، وكانت  في طرا األالتشريعات الوضعية، حيث تم تناولها بين  في
 . (1)الظرو ، تغير عدم شرط ظريةتعر  بن
سماء مختلفة، ورغم هذا بأالعقود الدولية بصورة دائمة  فيت وضع قدوهذه النظرية 
 حول التفاوض بإعادة طرا األ التزاما كانت تدور حول مضمون واحد وهو إال أنه ختال اال
وانتقل هذا التطور   المضرور، الطر  عن الجسيم الضرر لرفع الطارئة الظرو  لمواجهة العقد
 لم طالما اإليه المنضمة باالتفاقية ملتزمة الدولة بقاء أن بمعنى االتفاقيات الدولية إلىبعد ذلك 
بها هذه  تتمتع التي، ونظرا  لهذا التطور واألهمية (2)حاله على الوضع بقي أو الظرو  تتغير
 المتضمنةو ، 3111 لسنة نايفي اتفاقية في الظرو  تغير عدم شرط مبدأ تقنينالنظرية فقد تم 
 الباب من الثالث القسم في 3111 سنة وماي 44 بتاريخ ينايبف المعتمدة المعاهدات قانون
 .(3)الخامس
                                                 
ص  م،4111اإلسكندرية، سنة  -للنشر الجديدة الجامعة دار الدولية، العقود منصور، حسين د. محمد (1)
314. 
 التجارة قانون مجال في عليه ترد التي والقيود المتعاقدين شريعة العقد صبح، مبدأ محمود محمد د. نرمين (2)
 .113 ص ،م 4111 -4114شمس، سنة  عين جامعة - الحقوق كلية من دكتوراه الدولية، رسالة





 : الوطنيةالتشريعات : على مستوى ثانياا 
اجتاحت معظم دول العالم،  التيالمتغيرات الكثيرة لقد  تأثرت نظرية الظرو  الطارئة ب
ألزمات مثل ا االقتصاديةحيث كان لهذه المتغيرات أثار سلبية على تلك الدول سواء من الناحية 
، على (1)بذلك التشريعات الوطنيةتاثر  إلىمما أدي بالطبع من الناحية االجتماعية،  أوالمالية 
 :يالنحو التال
 القانون الفرنسي الحديث:  -1
، حيث ذهب غالبية الحديث الفرنسيترحابا  لدى الفقه  لقنظرية الظرو  الطارئة لم ت نإ
نكار قيامهم بإ إلى األمرمعاداة هذه النظرية ومحاربتها، ليس هذا فقط بل وصل  إلىالفقه هذا 
الفرنسي بحجة أنها  يإدخال هذه النظرية ضمن نصوص القانون الوضع فيحق للمشرع  أي
  . (2)تتصادم مع مبدأ القوة الملزمة للعقد وتهدد استقرار المعامالت
 القضاء في مكانها تأخذ لم الطارئة الظرو  نظرية أنوبالنسبة للقضاء الفرنسي نجد 
 أنوعلى خال  ذلك نجد  ،القضايا المنظوره امامه فيحيث لم يعتر  بها  الفرنسي المدني
 أن إلىويرجع ذلك  ، (3)هأحكام العديد من في القضاء اإلداري الفرنسي قد تنبى هذه النظرية
 .(4)بالدولة العامة فقاالمر  سير ضمانالنظرية يهد  من وراء تطبيق هذه  اإلداريالقضاء 
 الدولة لمجلس الشهير بالحكم الطارئة الظرو  لنظرية القضائية النشأة رتبطتا وقد
                                                 
 .11د. محمد محي الدين إبراهيم سليم، المرجع السابق، ص (1)
 .319 - 315د. حسب الرسول الشيخ الفزاري، المرجع السابق، ص  (2)
 عام، بوجه نظرية االلتزام األول، الجزء المدني، القانون شرح في السنهوري، الوسيط أحمد الرزاق د.عبد (3)
 . 543المرجع السابق، ص االلتزام، مصادر
 الحلبي منشوارت للعقد، المالي التوازن في وأثرها الطارئة الظرو  نظرية اليوس ، عثمان سميرد. (4)





 بوردو غازة يباسم قض تعر  قضية فيم  3131 سنة مارس 11 بتاريخ الصادر الفرنسي
Bordeaux(1)، للعقد التوازن إعادةبهد   التقليدية، القانونية لقواعدعن ا محيث خرج هذا الحك 
 الحرب نشوببعد  تحدث التي جتماعيةواال والسياسية االقتصادية المفاهيم تغير ذلك في مجاريا  
على خال  غيرة ه أن إلى، ويرجع ذلك أخذ هذا الحكم شهرة كبيرة جدا   وقد، (2)األولى العالمية
 في إليهدستور يتم اللجوء  أصبحتقام بارساء مبادئ وقواعد لهذه النظرية والتى  األحكاممن 
 .(3)حالة الحكم بحالة مماثلة
مشرع ال فإنأخذت بنظرية الظرو  الطارئة،  التيالقضائية  األحكاموعلى الرغم من هذه 
عن عهده القديم وظل يعادي وجود هذه النظرية، وال ينال من ذلك إصداره  لم يتغيرالفرنسي 
 فقطب العالمية الثانية ثار الحر مواجهة آل تعتبر بمثابة حلول جزئية التيبعض التشريعات 
قانون خاص بتنظيم و قانون فايو مثل  بنظرية الظرو  الطارئة  إقرار أو شامال   تطبيقا  وليست 
 .(4)41/1/3111 فيصادر  العالقة بين المؤجر والمستأجر
 القانون المدني المصري:  -2
حيث صدر القانون المصري القديم المصري بمراحل متعددة،  المدنيلقد مر القانون 
يونيو سنة  41 فيالذي صدر المصرى المختلط  المدنيالقانون  والذي كان يتضمن قانونين هما
، 3111أكتوبر سنة  41 في الذي صدر الوطني أو يالقانون المدني المصري األهلو  ،3195
                                                 
 ادةر واإل العقد، نظرية األول، المجلد امات،ز االلت في المدني القانون شرح في الوافي مرقس، سليماند.  (1)
 . 531، ص3119سنة  مصر، -السالم مطبعة ،، الطبعة الرابعةالمنفردة
 دار مقارنة، دارسة -اإلسالمية والشريعة داريةاإل العقود في الطارئة الظرو  نظرية على، السيد سعيدد. (2)
 .41، ص 4111سنة مصر، -االسكندرية -الحديث الكتاب
الطبعة  مصر، -شمس عين جامعة مطبعة اإلدارية، للعقود العامة الطماوي، األسس محمد سليمان د. (3)
 .113، ص 3113سنة  الخامسة،





ا ا كانمإال أنهمجال التشريعات المصرية،  فيصدور هذين القانونين يعتبر تحوال  كبيرا   أنورغم 
 .   (1)الفرنسي أنذاك المدنيمجرد اقتباس من القانون 
 إلىالذي دفع القضاء  األمروقدر رفض هذا القانون االعترا  بنظرية الظرو  الطارئة، 
 المدنيوالقضاء  سينكان الفقه الفر  التيسانيد بهذه النظرية استنادا  لذات األ األخذرفض 
ضرورة احترام مبدأ لزوم العقد وعدم المساس به حتى ولو طرأت  وهيا إليهيستند  الفرنسي
للمساس بقدسية العقد بعد  تشفع أسباب أيإذ لم تكن هناك  يرة أرهقت المدين،طظرو  خ
 .(2)إبرامه
نذاك على رفض آ بنوعيها األهلية والمختلطة المحاكم أحكاموعلى الرغم من استقرار  
 بنظرية خذتوأ ذلك تقد خالف مصر استئنا  محكمة أن إالبنظرية الظرو  الطارئة،  األخذ
 1 فيالصادر  الحدود لمصلحة األذرة توريد قضية في الشهير حكمها في الطارئة الظرو 
 .(3)3113 إبريل
ه ئلغاقامت بإالمصرية التي من قبل محكمة النقض  ا  الحكم لم يلق ترحاب هذا أن غير
 في طبقها بل عام بشكلالقانون لم يعتر  بهذه النظرية  أنلى إ استنادا   3114 يناير 31 بتاريخ
ت ورد التي الحاالت غير في بها يأخذ أن للقضاء فليس بيده زمامها واستبقى(4) معينة حاالت
                                                 
 .319د. حسب الرسول الشيخ الفزاري، المرجع السابق، ص  (1)
 .51د. محمد محي الدين إبراهيم سليم، المرجع السابق، ص (2)
 ص البيه، المرجع السابق، الحميد عبد د. محسن ;531 – 539المرجع السابق، ص مرقس، سليماند.  (3)
111. 
حيث أصدر المشرع المصري بعض القوانين التي تأخذ بنظرية الظرو  الطارئة ولكن بصفة استثنائية   (4)
 3114لسنة  14بتأجيل دفع بعض الديون، والقانون رقم  1/1/3131نون الصادر بتاريخ مثل المرسوم بقا






 التينظرية الظرو  الطارئة  تأييد إلىتعلقا  على هذا الحكم  المصري الفقه أغلب وذهب
 ،آن  البيان المصرية النقض محكمة اتخذته الذياالتجاه  قضى بها حكم االستئنا  ورفضوا
، واجبها من كان بل النقض محكمة حق من كان أنه يرى حيث السنهوري األستاذ رأسهم وعلى
 ،الطارئة الظرو  نظرية تطبيق من إليهفيما ذهبوا  الفرنسي الدولة مجلس قضاء تحاكي أن
 .(2)لم تأخذ بهذه النظرية التي الفرنسية النقض محكمة وراء سارت ولكنها
الفقه ويعتر  صراحة بنظرية الظرو   يلرأوقد جاء القانون المصري الجديد لينتصر 
 بداية القانون المدني القديم سواء لغىوأ 3111أكتوبر  35 فيالطارئة حيث صدر هذا القانون 
 حيث الطارئة الظرو  نظريةوأقر ب، (3)المحاكم المختلطة أوالمعمول به أمام المحاكم الوطنية 
 على وترتب توقعها الوسع في يكن لم عامة استثنائية حوادث طرأت إذا ذلك ومع" على أنهنص 
ن التعاقدي لتزاماال تنفيذ أن حدوثها  يهدده بحيث للمدين مرهقا   صار مستحيال   يصبح لم وا 
 لتزاماال يرد أن الطرفين مصلحة بين الموازنة وبعد للظرو  تبعا   للقاضي جاز فادحة بخسارة
 .(4)"ذلك خال  على اتفاق كل باطال   ويقع المعقول الحد إلى المرهق
نطاق واليته  عن القاضي خرجي    هأن إلى استنادا  فريق  النص هذا على رضاعتلقد و 
 إلى الفريق المعارضكما استند هذا  ،اإلرادة هذه تعديل ال المتعاقدين إرادة تفسير فيوالمتمثلة 
السياسية واالقتصادية تتغير باستمرار  حداثاأل ألن عامالتيهدد استقرار الم هذا النص أن
                                                 
 .351، ص 4115سنة  اإلسكندرية، -المعار  منشأة االلتزام، تناغو، مصادر السيد عبد د.سمير (1)
 بوجه عام، االلتزام نظرية األول، الجزء المدني، القانون شرح في السنهوري، الوسيط أحمد الرزاق د.عبد (2)
 .544 ص المرجع السابق، االلتزام، مصادر
 .3111لسنة  313رقم المادة األولى من القانون المدني المصري  (3)





المؤيد لهذه النظرية رفض  الفريق أن إال ،النقصان أوسواء بالزيادة  األسعاروتؤثر بالطبع على 
 في نصا   يوجد ال عندما العدالة لقواعد وفقا   يحكم القاضي  أن إلى استنادا  هذه االعتراضات 
 .(1)واليته إطار فيذلك يدخل  فإن وبالتاليالقانون،  في أو العقد
لكافة العقود  النسبةالتشريع المصري ب في مقررة الطارئة الظرو  نظرية أصبحت وبذلك
عد التشريع ثالث التشريعات الوضعية على مستوى العالم ب بذلك ويعد، اإلدارية أوسواء المدنية 
 ،(2)يعتر  صراحة بنظرية الظرو  الطارئة يأول تشريع عربيطالي، و البولندي والتشريع اإل
 فمجرد العربية، المنطقة في هاما   تاريخيا   حدثا  يعد  دالمصري الجدي المدنيالقانون  فإنلذلك 
 لم ولهذا والتقليد، بالمحاكاة جدير نموذجي كقانون إليه ينظر أصبح النور حيز إلى خروجه
 على القوانين هذه معظم حرصتحيث  منواله، على تنسج أن العربية القوانين معظم تتردد
 هذه من طائفة نقلت وقد، همن 319 المادة تضمنتها التي الطارئة الظرو  نظرية اقتباس
 وقانون، 3111 لسنة 11 رقم السوري المدني القانون مثل، حرفيا   نقال   319 المادة نص القوانين
 5رقمي اإلماراتقانون المعامالت المدنية و ، (3)3111 فيالصادر  السوداني المدنية المعامالت
 طائفة قامت حين في ،(5)4111لسنة  44رقم  القطري المدني القانون ، و(4)م3115لسنة 
 القانون مثل النص بجوهر اإلخالل دون الشكلية التعديالت بعضدخال بإ القوانين من أخرى
                                                 
 لاللتزام، المصادر اإلرادية األول، الكتاب لاللتزامات، العامة النظرية في الوسيط الرحمن، عبد د. حمدي (1)
 .119، ص3111األولى، سنة  الطبعة القاهرة، العربية، النهضة دار المنفردة، واإلرادة العقد
 .15د. محمد محي الدين إبراهيم سليم، المرجع السابق، ص (2)
 .3111السوداني الصادر في  المدنية المعامالت من قانون 339المادة  -( 3)
 .م3115( لسنة 5رقم)ي قانون المعامالت المدنية اإلماراتمن  411المادة  -( 4)





 .(1)واليمني والجزائري والكويتي والعراقي األردني المدني
في مصر بنصوص  ا  مقرر أمرا   أصبحتظرية الظرو  الطارئة ن أنيتضح مما سبق 
باعتباره  اإلدارية أولكافة العقود، وتلتزم بها المحاكم سواء المدنية بالنسبة  صريحةتشريعية 
 ، ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين.العقدي لتزاماالاستثناء على مبدأ 
  
                                                 
 والسوري، واللبناني، المصري، القانون (العربية، البالد قوانين في العقد نظرية الصده، فرج المنعم عبدد.  -( 1)





 اإلسالميةنظرية الظروف الطارئة في الشريعة : المطلب الثالث
 (1)،ةالوضعيوانين الق عرفهات أن قبل الطارئة الظرو  نظرية اإلسالمية الشريعة عرفتلقد 
فجميع  ،يةاألساس ركائزها من تعتبر التي العدالة على قائمة اإلسالمية شريعةال ألنوذلك 
تقر  أنليس بغريب  ولذا ،ةاآلخر  أوالدنيا  فيسواء  األفرادها تهد  لتحقيق العدالة بين أحكام
تعارضت القوة الملزمة للعقد مع مبادئ العدالة  فإذابهذه النظرية،  اإلسالميةوتعتر  الشريعة 
كان الظرو   إذاال تتوانى عن تطبيق العدالة وخاصة  اإلسالميةالشريعة  فإنواألنصا  
 .(2)البشرية طاقته وزالطارئة على العقد غير متوقعة من قبل المدين وتتجا
بنظرية الظرو   اإلسالميةأكدت على اعترا  الشريعة  التي األبحاث أقدمويعتبر من 
 الذيالمؤتمر الدولي للقانون المقارن  فيالطارئة ما قاله الفقيه الفرنسي الكبير ) ادوار المبير( 
 تعبر اإلسالمي الفقه في الضرورة نظرية"  أنعلى  أكدحيث  3114انعقد بمدينة الهاي سنة 
 الظرو  نظرية في العام الدولي القانون في أساسها يوجد فكرة عن وشاملة أكيدة بصورة
 فيما االنجليزي القضاء وفي الطارئة، الظرو  نظرية في الفرنسي االداري القضاء وفي المتغيرة،
 التي االقتصادية الظرو  ضغط تحت لتزاماال تنفيذ استحالة نظرية على المرونة من أدخله
، وهذا ما أكده "المفاجئة الحوادث نظرية يكياألمر  الدستوري القضاء وفي الحرب، بسبب نشأت
 أنتنقيح القانون المدني المصري حيث قال "  إلىمقاله الذي دعا فيه  فيستاذنا السنهوري أ
 استنادا   بها يأخذ أن الجديد تقنينه في المصري للمشرع ويمكن عادلة، الظرو  الطارئة نظرية
 تتسع النتائج، خصبة المدى فسيحة نظرية وهي ،اإلسالمية الشريعة في الضرورة نظرية إلى
                                                 
 .19د. محمد محي الدين إبراهيم سليم، المرجع السابق، ص (1)





 النظريات من الضرورة نظرية أصبحت وقد كثيرة، تطبيقات ولها الطارئة الظرو  لنظرية
 هذا في القانونية النظريات أحدث مع تتماشى وهي اإلسالمية الشريعة في يةاألساس
 .(1)"الموضوع
 أساس على تقوم وهي ،اإلسالمي الفقه صميم من تعد الطارئة الظرو  نظرية فإن وعليه
مبادئ اساسية وردت في  إلىذلك  في اإلسالمي، وقد استند الفقه واإلحسان والعدل الضرورة
(ي ِريد  اللَّه  ِبك م  اْلي ْسَر واََل ي ِريد  ِبك م  اْلع ْسرَ ) :تعالى لقوله القرآن الكريم
َوَما َجَعَل ، وقوله تعالى: )(2)
ْسَعَها إالاَل ي َكلِّ  اللَّه  َنْفس ا ) ى، وقوله تعال(3)(َعَلْيك ْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحَرج   (و 
(4) . 
ْحَسانِ  أن) :قوله تعالى فإنذلك  إلى باإلضافة (اللََّه َيْأم ر  ِباْلَعْدِل َواإْلِ
قد بين بوضوح  (5)
 تطبيق القواعد القانونية التي سماها بالعدل، تقد أوجب اإلسالميةالكريم والشريعة  القرآن أنتام 
 .(6)حسانمقرونة بالعدالة التي سماها باإل
ى أسس وقواعد فقهية وشرعية تتمثل فيما لع اإلسالمية الشريعة في الضرورة نظريةوتقوم 
 :ييل
 :اتر المحظو  تبيح اتر الضرو  قاعدة: أولا 
 إرادةالعقد خارجة عن  إبرامحدثت ظرو  طارئة بعد  إذالهذه القاعدة فإنه  وفقا  ه حيث إن
 الخروجو  العقدية اتلتزاماال تنفيذ عدم المدين لم يكن يستطيع توقعها، فهنا اباحت له هذه القاعدة
                                                 
 .11-15د. عبد السالم الترمانيني، المرجع السابق، ص  (1)
 .315اآلية  –سورة البقرة  (2)
 .91اآلية  –سورة الحج  (3)
 .411اآلية  –سورة البقرة  (4)
 .11اآلية  –سورة النحل  (5)





 .لعقدل الملزمة القوة مااحتر  قاعدة عن
  :المنافع جلب من أولى المفاسد در  قاعدة :ثانياا 
 إذافإنه  وبالتالي منفعة، مع تعارضها عند المفسدة دفع أن أساسعلى  القاعدة هذهتقوم 
 مفسدة يحصل عليها من تنفيذ المدين إللزاماته وبين التي دائنال منفعةحدث تعارض بين 
 إبرامحالة حدوث ظرو  طارئة بعد  فيات لتزامهذه اال نفذ إذا المدين يصيب الذي الضرر
 .(1)والضرر عن المدين المفسدة دفعهذه الحالة يجب  فيالعقد فإنه 
 :األخف بالضرر زالي األشد الضرر قاعدة: ثالثاا 
العقد وكان الضرر الذي  إبرامحدثت ظرو  طارئة بعد  إذاإنه طبقا  لهذه القاعدة فإنه 
الذي د وكان أشد وطئه من الضرر شدي إرهاق فياته يتسبب له التزاميلحق بالمدين نتيجة تنفيذ 
 بالضرر األشد الضرر لةاز إيتم  الحالة هذه في ،من عدم تنفيذ المدين لهذه بالدائنيلحق س
 .(2)اتهالتزامال يلزم المدين بتنفيذ  وبالتالي، الضررين أهون يختار حتى األخ 
وضع ب يقم لم إال أنه، الطارئة الظرو  نظريةاعتر  ب اإلسالمي الفقه أن من وبالرغم
الفقهاء كانوا يقدمون حلول شرعية عادلة لما يعرض  أن إلىيرجع ذلك و  النظرية،صياغة لهذه 
فإنه يمكن استنباط تلك النظرية  وبالتاليصياغة النظريات،  نل فقهية وال يتولو ائعليهم من مس
 .(3)جابات الفقهيةمن خالل تلك الحلول واإل
                                                 
 الطارئة، والظرو  الضرورة بنظريتي وصلتها اإلسالمي الفقه في الجوائح أحكام ت،االمطير  مبارك عادلد. (1)
 ص ،4111سنة  ،القاهرة جامعة اإلسالمية، الشريعة قسم العلوم، دار كلية ،اهالدكتور  درجة لنيل مقدمة رسالة
 بعدها. وما 53
 بيروت، الرسالة، مؤسسة اإلسالمية، الشريعة في الفقهية القواعد شرح في الوجيز زيدان، الكريم عبدد. (2)
 وما بعدها. 51، ص 4113الطبعة األولى، سنة  لبنان،





 نظرا  وضع نظرية عامة للحوادث الطارئة، لضطر االفقه القانوني  فإنذلك  إلى باإلضافة
لتخفي  من هذه للبحث عن وسائل ل ىالذي أد األمرالعقدي  لتزاملمبالغة في التمسك باالل
تسودها  التي اإلسالميةالشريعة  فيمختل   األمرولكن المبالغة وتجاوز مقتضيات العدالة، 
مكن الفقهاء من خالل وت عقد،مقتضيات العدالة عند تعارضها مع القوة الملزمة للدائما  
الحاجة لوضع نظرية يتم الرجوع  العقدي دون لتزاماالمقتضيات العدالة على فتح ثغرات في 
  . (1)دائما  ا إليه مقتضيات العدالة هي التي يتم اللجوء أنإليها، ما دام 
يحتاج  اإلسالميالخوض في تفاصيل تطبيقات نظرية الظرو  الطارئة في الفقه  نإ
األربعة، وعليه  ةيهالمذاهب الفق آراءلفصل كامل حتى يتم شرح هذه التطبيقات والوقو  على 
اإلسالمي سو  نقوم بتوضيح مختصر لكل من تطبيقات نظرية الظرو  الطارئة في الفقه 
 النظريات التالية: خالل  منمبسط بشكل  هيةراء المذاهب الفقآو 
  :األعذارنظرية  :أولا 
العذر كل ما ، ويقصد باإليجارعقد  اعذار التي يفسخ بهاألنظرية األعذار هنا بالمقصود 
 .(2)ماله مع بقاء العقد وال يندفع دون العقد أو، يتضرر به العاقد في نفسه يكون أمرا  عارضا  
بضرر يلحق  إالهو كل ماال يمكن معه استيفاء المعقود عليه  الفقه الحنفيالعذر في و 
لو لزم العقد عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضرر لم يلزمه  أوماله  أوالمتعاقد في نفسه 
المتعاقد عن  عجزهو  إذاذر فالع ،الضرر التزاممن  بالعقد فكان الفسخ في الحقيقة امتناعا  
                                                 
، الجزء الحديث مصادر الحق في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بالفقه الغربيد.عبد الرزاق السنهوري،  (1)
 .11ص ،3119سنة  ،مصر -دار النهضة العربيةالرابع، 





 . (1)بتحمل ضرر زائد لم يستحق بالعقد إالالمضي في موجبه 
مره التي وردت على ألسنة الفقهاء األحنا  أن العذر ماهو في حقيقة أتبين من العبارات ي
ضرر  إلحاق إلىويؤدي حدوثه  ،ة العقديحدث في الفترة الالحقة على نشأ ئطار ظر   إال
 الحنفيففكرة العذر في الفقه ، على تنفيذ العقد أقدمهو  أن ،مالهفي  أوبالمدين يصيبه في نفسه 
 في مضمون العذر توسعا   اوسعو ت األحنا  أنة غير ئالتختل  كثيرا عن فكرة الظرو  الطار 
 .(2)شديدا  
قد يكون في جانب المؤجر وقد يكون في  (3))الكاساني(فالعذر كما يقول الفقيه الحنفي 
  :يليجانب العين المؤجرة ذاتها كما  فيوقد يكون  ،المستأجرجانب 
 : المستأجرجانب  فيعذر ال -1
الحق في فسخ العقد وذلك  للمستأجرفكان  خرآعمل  إلىانتقاله  أو المستأجرل إفالس مث
ترتب عليه  إذا عذرا   المستأجرالمرض الذي يصيب ، كما يعد دفعا لما قد ينزل به من ضرر
 .(4)يجيز الفسخ عذرا  يعتبر  المستأجرموت وكذا  ،عدم تمكنه من استيفاء المنفعة المعقود عليها
 :جانب المؤجر فيعذر ال -2
تعد النفقة  ، كماببيع الشي العين المؤجرة إالكأن يلحقه دين فادح وال يجد طريقة لوفائه 
                                                 
لمحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار( محمد حاشية ابن عابدين  وهي الحاشية المسماة ) رد ا( 1)
، ص 5، ج 3111مصر، الطبعة الثانية، سنة -أمين الشهير بابن عابدين، مصطفى البابي الحلبي واوالده  
91. 
 .11د. حسب الرسول الشيخ الفزاري، المرجع السابق، ص  (2)
 –بكر بن مسعود الكاساني، مطبعة العاصمة  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لإلمام عالء الدين أبي (3)
 .319، ص 1ه، ج  3141مصر، سنة 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، أحمد بن حسين بن على المشهور بالطودي، الطبعة األولى، المطبعة  (4)





حاجته إعساره و نفقة اقاربه بسبب  أوعذرا مجيزا للفسخ فالمؤجر الذي يعجز عن مقابلة نفقته 
  .(1)ثمن العين المؤجرة لتغطية هذه النفقة إلىالماسة 
 :لعين المؤجرةجانب ا فيعذر ال -3
المعقود  هو حدوث عيب فيه يخل باالنتفاع المؤجرةالعين العذر في جانب  فإن خيرا  وأ
، صيبت بالعرجإذا أ المستأجرةكالدابة و  ،جزئيا   أو تهدمت كليا   إذا عليه وذلك كالدار المستأجرة
 . (2)غطتها الرياح بطبقة من الرمال أوغرقها مياه الفيضان إذا أ المستأجرةالزراعية  رضكاألو 
األعذار عند جمهور الفقهاء )المالكية والشافعية والحنابلة( فقد ضيقوا أما بالنسبة لنظرية 
بما تنفسخ به العقود الالزمة، وذلك لوجود  إالعقد اإلجارة عقد الزم ال ينفسخ  حيث إناألعذار ب
 .(3)ذهاب محل استيفاء المنفعة أوعيب بها 
  :الجوائحنظرية : ثانياا 
 وهي ماتزال ملتصقةالخاصة ببيع الثمار والخضار  باألحكامتتعلق نظرية الجوائح 
 .(4)تعديل العقد إمكانيةيترتب عليها  التيالجائحة حيث يصيبها مايسمى بشجار، باأل
 .(5)الجائحة لغة: الَسَنة الشديدة اجتاحت أموال الناس، فلم تدع لهم شيئا  ويقصد ب 
اآلفات التي تصيب الثمار فتهلكها، مثل البرد والقحط  :اصطالحا   بالجائحةيقصد و 
                                                 
 .  91حاشية ابن عابدين، المرجع السابق، ص (1)
 .51- 11د. عبد السالم الترمانيني، مرجع سابق، ص (2)
 .115سابق، ص المرجع الد. محمد نجدات المحمد،  (3)
 .11د. محمد محي الدين إبراهيم سليم، المرجع السابق، ص (4)
 - مادة جوح، دار صادر ،محمد بن مكرم بن منظور االفريقي المصري، المجلد الثاني ،( لسان العرب5)





 .(1)والعطش والعفن وأمراض النباتات ونحوها من اآلفات السماوية بغير جناية آدمي
معت على تتجمع المذاهب الفقهية المختلفة على تطبيق نظرية الجوائح مثلما اجولم 
وذلك على  رفضها أوبها  األخذما بين  بشأنهاولهذا فقد اختلفت مواقفها  األعذار،تطبيق نظرية 
  :التاليالنحو 
 المذدهب المالكي: -1
نظرية الجوائح يتعين البحث عن معيار للجائحة فليست كل جائحة  يمكن تطبيقحتى و 
تؤثر الجائحة في الثمار بمقدار الثلث  أنتستوجب الحق من الثمن ولهذا يشترط فقهاء المالكية 
 .(2) حسب ما تكون عليه نسبة التل  في الثمار تزيد أو
  :والحنفي المذدهب الشافعي -2
لم يسلم مذهب الشافعية واألحنا  بنظرية الجوانح، حيث لم يبيحوا للمشتري الرجوع على 
بيع الثمار تتساوى مع القبض  فيالتخلية  أن إلىذلك  في ا، واستندو البائع بسبب الجائحة
ألنه  ضمانها يكون على المشتري فإن المبيعة،طرأت حادثة اجتيحت بها الثمار  فإذا، يالفعل
 . (3)حكم القابض للثمار فييصبح بالتخلية 
  :المذدهب الحنبلي -3
كل آفة ال صنع  "انها بلجائحة ، حيث عر  االجوائح أحكاماعتر  المذهب الحنبلي ب
                                                 
بيروت،  -إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل ابن مفلح، الجزء الرابع، دار الكتب العلمية ،(المبدع في شرح المقنع1)
 .391، ص3119
المدونة الكبرى لإلمام مالك بن أنس األصبحي، الجزء الحادي عشر والثاني عشر، الطبعة األولى، مطبعة  (2)
 . 195ه، ص3141مصر، عام  –السعادة 





 إذ إنه ،ولم يتقيد ظاهر المذهب بمقدار الثلث "لآلدمي فيها كالريح والبرد والجراد والعطش 
فقهاء  أنين يتوجب تقدير حكم الجوائح غير تالفرق فيه بين قليل الجائحة وكثيرها ففي الحال
د تلفت بنسب المذهب الحنبلي استبعدوا من حكم الجوائح الحاالت التي تكون فيها الثمار ق
 فإذامور قط من نفسه حسب المجرى العادي لأليس أوكله الطير التتعدى مقدار ما يأ ،ضئيلة
 إذاالمعتادة وضع من الثمن بقدره  أولوفة يجاوز هذه الحدود المأ الجائحة الثمار بتل  أصابت
 . (1)كان التل  كليا   نإ وفسخ العقد نهائيا   كان التل  جزئيا  
النبي  أنمسلم من  هكل من المالكية والحنابلة على جواز وضع الجوائح بما روا استدل
 .(2)"أمر بوضع الجوائح" صلى اهلل عليه وسلم 
كل من الحنفية والشافعي في المذهب الجديد على عدم وضع بالجوائح  استدلبينما 
صلى اهلل  النبيأصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال " الخدري:  سعيدبحديث أبي 
عليه وسلم: تصدقوا فلم يبلغ وفاء دينه، فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس 
 .   (3)"ذلك إاللكم 
ظرية الظرو  الطارئة واعترفت بها نقد أخذت بالغراء  اإلسالميةالشريعة  أنوعليه نجد 
 أنيؤكد على  الذي األمرالعقد،  أطرا من التطبيقات بهد  تحقيق العدالة بين  العديد في
ة لجميع المسائل يهجميع العصور وتتضمن الحلول الفق تواكب يلكصالحة  اإلسالميةالشريعة 
 .األفرادمن منطلق تحقيق العدالة بين 
                                                 
المغني على مختصر الخرقي، لموفق الدين عبداهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، الجزءان  (1)
 . 11 -11مصر، بدون تاريخ نشر، ص  –الرابع والخامس، تصحيح محمد خليل هراس، مطبعة اإلمام 
 باب وضع الجوائح مسلم، ألبي الحسين بن الحجاج بن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،صحيح  (2)
 .911ص  ،3111هـ، ص 3134القاهرة، الطبعة األولي،  –، دار الحديث (3551الحديث رقم )





 وأساسها القانوني مفهوم نظرية الظروف الطارئة وشروطها: الفصل األول
دلو  منه ألبعاد هذه النظرية، لل رئيسييعد تحديد مفهوم نظرية الظرو  الطارئة مدخل 
 التيصفات والسمات المواو فمن خالل هذا المفهوم نستطيع التعر  على ماهية هذه النظرية 
التي قد تتفق معها في العديد من النقاط، كما أنه  ىاآلخر من النظريات  هاتتميز بها عن غير 
ستطيع الوقو  عليها قبل التعر  ال ن التيبتحديد مفهوم النظرية تتضح أمامنا بعض النقاط 
نص  التيالعقود  وأيضا  تنطبق عليها هذه النظرية،  التيعلى هذا المفهوم مثل طبيعة العقود 
ها للظرو  الطارئة بالرغم من عدم توافر الشروط العامة لنظرية الظرو  عالمشرع على خضو 
 .(1)الطارئة
القانوني  األساسكما أنه من خالل تحديد مفهوم نظرية الظرو  الطارئة نستطيع تحديد 
لدى الفقه، ليس هذا فقط بل  أوهذه النظرية سواء لدى التشريعات الوضعية  إليهتستند  الذي
الشروط الواجب توافرها لتطبيق هذه النظرية من خالل هذا المفهوم،  صاستخال أيضا  نستطيع 
 . (2)بين الفقهاء أوسواء بين التشريعات  اختال ذه الشروط محل ولقد كانت ه
  :اآلتي إلىنقسم هذا الفصل  سو وعليه 
 نظرية الظروف الطارئة ونطاقها مادهيةالمبحث األول:     
 وأساسها القانوني المبحث الثاني: شروط نظرية الظروف الطارئة    
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 نظرية الظروف الطارئة ونطاقها مادهية: المبحث األول
 تمهيد: 
تواجدت من العصور القديمة،  التيالتاريخية  اتظريننظرية الظرو  الطارئة من ال نإ
تحديد  إلىيحتاج  األمر فإنلذا ظرية متكاملة البناء، مع مرور الزمن ن أصبحتولذا فإنها 
التي تتشابه  ىاآلخر ظريات ناليز بينها وبين غيرها من يمفهوم هذه النظرية، حتى نستطيع التم
  . (1)معها في بعض المالمح
من  أيضا  كما أنه من خالل تحديد هذا المفهوم لتلك النظرية وتمييزها عن غيرها، يمكننا 
ها لنظرية الظرو  الطارئة من أطرافيمكن لجوء  التيها من حيث العقود نطاق تطبيقتحديد 
، كما توجد عقود نص (2)ىاآلخر أجل تعديل العقد على نحو معقول دون غيرها من العقود 
النظرية العامة للظرو   إطارالمشرع على ظرو  طارئة خاصة بها، وبالتالي تخرج من 
  .(3)الطارئة
  :اآلتي إلىنقسم هذا المبحث  سو وعليه 
 نظرية الظروف الطارئة وتمييزدها عن النظم المقاربة لها.  مادهيةالمطلب األول: 
 تطبيق نظرية الظروف الطارئة.المطلب الثاني: نطاق 
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 هائة وتمييزدها عن النظم المقاربة لنظرية الظروف الطار  مادهية: المطلب األول
هذه الظرو  قدر كبير من اهتمام  أنواعلقد نال تعري  نظرية الظرو  الطارئة وتحديد 
تطبيقها على الحاالت التي تتوافر فيها  إمكانيةمن أجل  ، وذلكالتشريعات الوضعية والفقه
بين نظرية  التمييزهذا التعري  نستطيع من خالله  أنالشروط التي حددها القانون، كما 
، وذلك عن طريق التي تتشابه معها ىاآلخر الظرو  الطارئة وبين غيرها من النظم القانونية 
تحدد نطاق تطبيق نظرية الظرو  الطارئة، ولقد كانت التشريعات العربية  معينةضوابط 
وضع تلك الضوابط مما ساعد القضاء  فيمن غيرها من التشريعات الغربية  أفضلومازالت 
  . (1)تتوافر فيها حاالت الظرو  الطارئة التيالمنازعات العقدية  فيعلى الفصل 
  :اآلتي إلىنقسم هذا المطلب  سو وعليه 
 تعريف نظرية الظروف الطارئة: الفرع األول
 تمييز نظرية الظروف الطارئة عن النظم المقاربة لها: الفرع الثاني
 :عريف نظرية الظروف الطارئة: تالفرع األول
بعاد على أارئة له دور كبير في الوقو  مفهوم نظرية الظرو  الط أوتحديد تعري   نإ
، لذلك سو  نتناول تعري  أخرىهذه النظرية وشروطها وتميزها عما يقاربها من أنظمة قانونية 
 وذلك على النحو التالي:  االصطالحية الناحيةمن  أوهذه النظرية سواء من الناحية اللغوية 
 :الطارئة للظروف اللغوي التعريف :أولا 
وتحمل  ،هما كلمة الظرو  وكلمة الطارئةيتكون مصطلح الظرو  الطارئة من كلمتين 
                                                 





 ى، ونتناول المعنالمتباين اللغوي األصل إلى ذلك ويرجع ،مختلفة داللةعلى انفراد  ةكل كلم
 اللغوي لهاتين الكلمتين على النحو التالي:
 لها معان، و أصلها اللغوي ظر  وجمعها ظرو  إلىترجع هذه الكلمة  الظروف:) أ ( 
 متعددة في اللغة منها:
 وعاؤه، الشيء وظر  ،(1)النحويين عند والمكان الزمان ظرو  ومنه :الوعاء -3
 .(2)ومكانا   زمانا   ويحويه الشيء فيه يقع ما أي، شيء كل وعاء فالظر 
 .(3)يءالبراعة وذكاء القلب، وحسن العبارة والهيئة والحذق بالش -4
 فجأة، وخرج حدث ماتعني و  أ،ر ط شتقاقياال أصلها إلى تؤولهذه الكلمة  الطارئة:)ب( 
هي  والطارئة ،اءر الط للغرباء يقالكما  فجأة، بعيد مكان من أتاهم أي القوم، على أر طويقال 
 .(4)، والطارئ جع طوارئ، وطارئات بمعنى الداهيةالطارئ ة لكلمةمؤنثكلمة 
 الطارئة الظروف لنظرية الصطالحي : التعريفثانياا 
نماالوضعية الغربية لم تضع تعريفا  للظرو  الطارئة،  التشريعات نإ اكتفت بوضع  وا 
 أوطبيقية لهذه الظرو ، مثل الحرب والوباء وهالك المحصول هالكا  كليا ، تبعض األمثلة ال
                                                 
 مصر، القاهرة، الحديث، دار الجوهري، حماد بن سماعيلإ نصر أبي ،العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح (1)
 .111 ص، 4111سنة 
 ، مادة ظر .141، ص 9مرجع سابق، الجزء العرب،  بن منظور، لسانا (2)
، تحقيق عبد السالم محمد الجزء الثالثأحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين،،  ،معجم مقاييس اللغة (3)
 . 191، ص 3191هارون، دار الفكر، بيروت، لبنان، لسنة 
مكتب التراث في مؤسسة الرسالة ( القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق 4)





 .(1)غير ذلك من النوازل الطبيعية
أما التشريعات العربية مثل التشريع المصري الذي كان له األفضلية في فن صياغة  
 -3" على أنه 3111لسنة  313قم ر  المصري المدني القانوننص التشريع في هذا الشأن حيث 
 التي سبابلأل أو ،باتفاق الطرفين إالفال يجوز نقضه وال تعديله  ،العقد شريعة المتعاقدين
 القانون. يقررها
الوسع توقعها وترتب على  فيطرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن  إذاومع ذلك  -4
للمدين بحيث يهدده  مرهقا  ، صار مستحيال  ن لم يصبح ا  ، و التعاقدي لتزاماالتنفيذ  أنحدوثها 
 لتزامااليرد  أنالموازنة بين مصلحة الطرفين  وبعدللظرو   تبعا   للقاضيبخسارة فادحة، جاز 
 .(2)"على خال  ذلك اتفاقكل  باطال  الحد المعقول. ويقع  إلىالمرهق 
 11رقم ي األردن المدنيالقانون وقد سار على ذلك العديد من التشريعات العربية مثل 
طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها  إذا"  على أنهحيث نص  3191 لسنة
للمدين  مرهقا  ، صار مستحيال  لم يصبح  نا  التعاقدي و  لتزاماالتنفيذ  أنوترتب على حدوثها 
 أن للظرو  وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين تبعا  بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة 
على  اتفاقكل  باطال  اقتضت العدالة ذلك. ويقع  نإالحد المعقول  إلىالمرهق  لتزاماالترد 
 .(3)"خال  ذلك
قانون المعامالت المدنية  نصلم يخرج عن هذا النهج حيث  ياإلماراتالمشرع  أنكما 
طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع  إذا" على أنه م3115( لسنة 5رقم)ي اإلمارات
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ن لم يصبح  لتزاماالتنفيذ  أنتوقعها وترتب على حدوثها  للمدين  مرهقا  صار  مستحيال  التعاقدي وا 
 أنللظرو  وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين  تبعا  بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي 
على خال   اتفاقكل  باطال  اقتضت العدالة ذلك ويقع  أنالحد المعقول  إلىالمرهق  لتزامااليرد 
 .(1)"ذلك
 ا  ضابطمن غيرها من التشريعات الغربية لوضعها  أفضلالتشريعات العربية  فإنوبالتالي 
الظرو  الطارئة التقع تحت حصر ويجب لهذا  أنواع ألنيورد أمثلة تطبيقية،  أنللتوجيه دون 
  . (2)والقضاء الفقه إلىيترك أمر حصرها وتحديد هويتها وعمل تقسيمات لها  أن
ة حيث لم يكن قد شاع الطارئ  و مصطلح الظر وضع تعري  لبهاء القدامى قولم يهتم الف
 في المصطلح بهذا جاءعاصر الذي موذلك على خال  الفقه ال المصطلح،هذا  استخدامبينهم 
 التعاري  بعض وهذه ،إبرامه بعد العقد على أر تط التي المتوقعة غير لحاالتا بيان شأن
  :المصطلح لهذا القانونية
فقد عر  بعض فقهاء القانون الظرو  الطارئة بأنها " كل حادث عام الحق على تكوين 
ن في المنافع المتولدة عن عقد بيِّ  اختال التعاقد، ينجم عنه  أثناءالعقد، وغير متوقع الحصول 
ه كما أوجبه العقد يرهقه لتزامآجال، بحيث يصبح تنفيذ المدين ال أولى أجل إتنفيذه  ىيتراخ
رهاقا  شديدا ، ويتهدده بخسارة فاضحة تخرج عن الحد المألو  في خسارة التجار، وذلك كخروج إ
سلعة تعهد المدين بتوريدها من التسعيرة، وارتفاع سعرها ارتفاعا  فاحشا  غير مألو  وال 
                                                 
 .م3115( لسنة 5رقم)ي قانون المعامالت المدنية اإلماراتمن  411المادة  (1)






واقعة مادية عامة لم  أوغير طبيعية،  أوحالة عامة غير مألوفة "  بأنها أيضا  كما قيل 
تكن في حسبان المتعاقدين وقت التعاقد ولم يكن في وسعهما ترتيب حدوثها بعد التعاقد، ويترتب 
ن لم يصبح ا  لمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة و ل مرهقا  التعاقدي  لتزامااليكون تنفيذ  أنعليها 
 .(2)"مستحيال  
المدين  التزامجعل تنفيذ  إلىتلك الحوادث التي ال تؤدي بأنها "  اآلخروعرفها بعض الفقه 
 .(3)لتعديله مجاال  وانفسخ العقد ولم يكن هناك  لتزاماالالنقضى  مستحيال  لو صار  هألن مستحيال  
للمدين  مرهقا   لتزامالظرو  التي تجعل تنفيذ اال " هيالطارئة  الظرو  بأنويرى البعض 
تكون نتيجة الحادث انقضاء  إالعلى  اإلرهاقيهدده بخسارة فادحة مع إمكان التنفيذ رغم  رهاقا  إ
 .(4)"الحد المعقول إلىبل وجوب رده  لتزاماال
أجل  إلىوقت تنفيذها  ىتراخوجود عقود يفترض تنظرية الظرو  الطارئة  فإنوبناء  عليه 
التي كان توازن العقد  االقتصاديةبالظرو   فإذاويحل ميعاد التنفيذ التوريد، آجال مثل عقد  أو
 على شاقا   لتزاماال تنفيذ فيصبح ،متوقعا   يكن لم حادث بسببيقوم عليها وقت تكوينه قد تغيرت 
 القاهرة القوة جةر د يبلغ أن دون فادحة بخسارة مهددا   يجعله الذي الحد إلى له ومرهقا   المدين
                                                 
( د عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر االلتزام، المجلد األول، منشورات 1)
 .915، ص 4135ي، بيروت، الطبعة الثالثة الجديدة، لسنة الحلب
 .31ص  ،مرجع سابقال( محمد عبد الرحيم عنبر، 2)
محمد حسين منصور، القانون وااللتزام، نظرية القانون، نظرية الحق، نظرية د.سمير عبد السيد تناغو و د. ( 3)
 . 351، ص3119العقد أحكام االلتزام، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 
مصطفى أحمد الزرقاء، شرح القانون المدني السوري نظرية االلتزام، مطبعة جامعة دمشق، سوريا، د.  (4)





 .(1)مستحيال   لتزاماال تنفيذ تجعل التي
 لخضع لنظرية أخرى هي "نظرية ال  التعاقدي مستحي لتزاماالصار  إذاومؤدى ذلك أنه 
الحد  إلى لتزاماالرد ، أما الظرو  الطارئة فجزاؤها لتزاماالالقوة القاهرة"، وجزاؤها الفسخ وانقضاء 
  .(2)المعقول
هذه التعريفات تص  نظرية الظرو  الطارئة وصفا  عاما  يستند  فإنذلك  إلى باإلضافة
 أن إلى، ويرجع ذلك ا  أحكامقضايا حقيقية منظورة أمام القضاء وأصدر فيها  إلىالغالب  في
في ضوء ما يحيط بها من ظرو  زمنية ومكانية، وبالتالي فإنه  إال ا  طارئ ا  الواقعة ال تعد ظرف
استمرار مع مرور ألن هذه الظرو  تتغير وتتزايد بيصعب حصر حاالت الظرو  الطارئة، 
 .(3)الزمن
 نتناولها على النحو التالي: لمصدرها، وفقا  عدة  ئة تأخذ أشكاال  الظرو  الطار  فإنوعليه 
هي الظرو  التي يكون مصدرها الطبيعة وتحدث دون تدخل  طبيعية:الظروف ال -3
وسقوط الشهب والصواعق وانتشار  واألوبئة ، ومثال ذلك الزالزل والفيضاناتاإلنسانمن 
 .(4)األوبة
 أو، كالحروب اإلنسانيكون مصدرها فعل التي ظرو  الهي  بشرية:ال ظروفال -4
أتال  المزروعات، مثال ذلك  أوتعطيل المرافق  إلىث بشكل مفاجئ وتؤدي دالثورات والتي تح
يران بيالحرب التي كانت  ثرها تهديد للمالحة البحرية في الخليج العربي إب على تتر ن العراق وا 
                                                 
المرجع د عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر االلتزام، المجلد األول،  (1)
 ، وما بعدها.911، ص السابق
 .وما بعدها 31ص ،مرجع سابقالمحمد عبد الرحيم عنبر،  (2)
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 . (1)التي تولد عنها ما يسمى بحرب ناقالت البترول
داري، مثل إ أوجراء تشريعي إهي ظرو  قد يكون مصدرها  تشريعية:الظروف ال -1
 الجبرية للسلع.  األسعارالتشريعات الخاصة بتحديد 
لغالء المعيشة  يؤديبطريقة مبالغ فيها مما  األسعاركزيادة  :القتصاديةالظروف  -1
 .(2)نشائية وأجور األيدي العاملةا  وارتفاع أسعار المواد اإلفاحش غالء  
ذكرت على سبيل المثال ال الحصر،  نسالفة البيا ةمصادر الظرو  الطارئ فإنوعليه 
الفقه المعاصر في مفهوم وتعري  الظرو  الطارئة، نتيجة للتطور العلمي بحيث  عولقد توس
ئة، تشمل النظرية ظروفا  لم تكن موجودة من قبل، مثال ذلك انتشار اإلشعاع  النووي وتلوث البي
ات لتزامواضح على تنفيذ االهذه الظرو  طارئة وتؤثر بشكل  وانتشار الغازات السامة، ألن
   .(3)العقدية لطرفي العقد
نظرية الظرو  الطارئة هي عبارة عن ظرو  عامة غير متوقعة من  أنويرى الباحث 
 األمر، مرهقا  المتعاقدين  أحدتنفيذ العقد، بحيث تجعل تنفيذ أداء  أثناءقبل المتعاقدين تحدث 
وجود نظرية الظرو  الطارئة سو   فإن، لذلك جسيما   العقد ضررا   أطرا  أحدالذي قد يضر 
 تقوم بمعالجة عدم التوازن الذي حدث ألداءات المتعاقدين.
  
                                                 
 اسةر د -اإلسالمي والفقه المدني القانون بين الطارئة الظرو  نظرية سليم، إبراهيم الدين محي محمدد.  (1)
 .وما بعدها 411ص ، 4131سنة  االسكندرية، -الجامعية المطبوعات دار مقارنة،
 .411د. حسب الرسول الشيخ الفزاري، المرجع السابق، ص (2)
، الطارئة والظرو  الضرورة بنظريتي وصلتها اإلسالمي الفقه في الجوائح أحكام ت،االمطير  مبارك عادلد. (3)





 :تمييز نظرية الظروف الطارئة عن النظم المقاربة لها: الفرع الثاني
في ظل الظرو  العادية، وأنه قد  إبرامهتفترض نظرية الظرو  الطارئة وجود عقد تم 
تنفيذ  أصبح أنفي مرحلة التنفيذ ترتب عليها  طرا األظرو  لم يتوقعها  أوطرأت حوادث 
لدرجة كبيرة تحمل بين طياتها خسارة فادحة، ولكن رغم  مرهقا  العقدي بالنسبة للمدين  لتزاماال
 .مستحيال  ذلك لم يصبح التنفيذ 
بهذا حيان التكون في بعض األ إال أنهوعلى الرغم من وضوح نظرية الظرو  الطارئة، 
حد يصعب  إلىب معها ر الوضوح، حيث تختلط هذه النظريات بنظم قانونية أخرى تتشابه وتتقا
ظم بالشرح نتناول هذه الن أنمعه التمييز بينهم، ونظرا  لهذا التقارب فقد أضحى الزما  علينا 
يضاح أوجه الشبه واال  بينها وبين نظرية الظرو  الطارئة، وذلك على النحو التالي:  ختال وا 
  :القوة القادهرةنظرية الظروف الطارئة و نظرية  :أولا 
 الطارئة الظرو  نظرية من اقترابا   القانونية النظم أكثر من القاهرة القوة نظريةتعتبر 
ماهية  أوال  نتعر   أن يجبهما لتمييز بين، لذا فإنه لالنظريتين بين التمييز معها يصعب لدرجة
، وذلك كما ابينه ختال االأوجه  نستعرضالقوة القاهرة، ثم نتناول أوجه الشبه بينهم، وأخيرا  
 يلي:   
 تعريف القوة القادهرة: -1
المدين، وال يكون باستطاعة هذا  إرادةويقصد بالقوة القاهرة" كل واقعة تنشأ باستقالل عن 
، كما (1)اته"التزامالوفاء ب مطلقا  يستحيل عليه  أنيترتب عليها منع حدوثها، و  أوالمدين توقعها 
يجعل تنفيذ  أنحادث غير ممكن توقعه، ويستحيل دفعه، ومن شانه  عرفها بعض الفقه بأنها "
                                                 





 أوحصول فيضان عال غير متوقع  أواستحالة مطلقة، كقيام حرب غير متوقعة  مستحيال  العقد 
 .(1)"كارثة أوزلزال 
 العديد من التشريعات الوضعية نظرية القوة القاهرة حيث نص أقرتولقد 
الضرر قد نشأ  أنثبت الشخص أ إذا"  على أنه 3111لسنة  313قم ر  المصري المدني القانون
خطأ من  أوخطأ من المضرور  أوقوة قاهرة  أوكحادث مفاجئ  ،ال بد له فيه يعن سبب أجنب
 .(2)"على غير ذلك اتفاق أو نص ما لم يوجد ،كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ،الغير
قانون المعامالت  بنظرية القوة القاهرة حيث نص أيضا  ي اإلماراتاعتر  المشرع  وقد
الضرر قد نشأ عن  أناثبت الشخص  إذا " على أنه م3115( لسنة 5رقم)ي اإلماراتالمدنية 
فعل  أوفعل الغير  أوقوة قاهرة  أوحادث فجائي  أوسبب أجنبي ال يد له فيه كآفة سماوية 
 .(3)االتفاق بغير ذلك" أوالمتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون 
نظرية القوة القاهرة تتطلب  أنويتضح من خالل التعريفات والنصوص التشريعية السابقة 
 توافر ثالثة شروط في الحادث حتى يعتبر قوة قاهرة وهذه الشروط هي:
 يمكن توقع الحادث.أ ( أنه ال 
 دفعه. أوأنه ال يمكن مقاومة الحادث  ب(
 .(4)ستحالة مطلقةا مستحيال   لتزامااليتسبب الحادث في جعل تنفيذ  أنج( 
 
                                                 
 .119ص  المرجع السابق، محمد نجدات المحمد، .د (1)
 .3111لسنة  313قم من القانون المدني المصري رقم ر  315المادة ( 2)
 .م3115( لسنة 5رقم)ي قانون المعامالت المدنية اإلماراتمن  419المادة  (3)





  بين نظرية الظروف الطارئة والقوة القادهرة: أوجه الشبه -4
 أن ىقد يكون المنشأ للنظريتين حادث واحد في ذات الوقت، بمعن من حيث المنشأ:أ ( 
ضطراب ا ها نتج عنقامت الحرب و  إذا فمثال  ينتج عنه تحقق النظريتين،  ا  واحد ا  حادث
معينة بضاعة  أوفي حالة التعهد بتوريد مادة  لتزاماالتنفيذ  فإنفي بعض األماكن موصالت لل
عليها في  اتفقأعلى مما  ةالمورد يستطيع نقلها ولكن بكلف أنبمعنى  ،للمورد مرهقا  قد أصبح 
بسبب الحرب  كليا   انقطعت الموصالت إذارئا ، أما اط ظرفا   الحرب في هذه الحالة تعتبر ،العقد
في هذه  مستحيال   لتزاماالفيكون محل  البضاعة توقفا كامال   أوحيث توق  استيراد هذه المادة 
 .(1)الحالة فتعتبر الحرب في هذه الحالة قوة قاهرة 
 إالال يعتد بأثر القوة القاهرة وال بالظر  الطارئ  من حيث عنصر المفاجأة والحتم:ب( 
من الحادثين بأنهما  كال  العقد وال يمكن دفعه فيشترك  إبرامكان كل منهما غير متوقع وقت  إذا
   .(2)يتحققان عن طريق المفاجأة والحتم
في الفترة يكون  أنبالنظريتين  األخذيشترط في وقت  من حيث وقت العتداد:ج( 
 أوالعقد  إبرامقبل النظريتين اليمكن تطبيقهما  فإن وقبل التنفيذ، وبالتالي العقد إبرامالالحقة على 
 إبرامالحادث الذي يقع وقت  أن، ألنه من المتفق عليه فقها  وقضاء  بعد تنفيذه أو إبرامهفي وقت 
التعاقدي، ومن ثم اليمكن  ملتزااالقانوني على  أثربعد تنفيذه ليس له أي  أوالعقد أوقبله 
                                                 
 النهضة دار العقود، مجال في الطارئة الظرو  نظرية لتطبيق القانونية السناري، الضوابط د. محمد (1)
 .13ص  ،3111سنة  ،القاهرة -العربية





 .(1)نظرية منهما أياالستناد عليه لتطبيق 
 بين نظرية الظروف الطارئة والقوة القادهرة:  ختالفال أوجه -3
 إال أنه نظرية الظرو  الطارئة ونظرية القوة القاهرة،على الرغم من وجود أوجه شبه بين 
  :وهي على النحو التالي ابينهم اختال أوجه  أيضا  يوجد 
 ياو سغالبية التشريعات الوضعية لم ت أننجد  بالنظام العام:العالقة  ىمدمن حيث أ ( 
في الحكم بين نظرية الظرو  الطارئة ونظرية القوة القاهرة فيما يتعلق بعالقتهما بالنظام العام، 
المساس بنظرية الظرو   طرا األه في الوقت التي حظرت فيه تلك القوانين على حيث إن
ستبعاد ااالتفاق على  طرا استبعادها، فإنها على عكس ذلك تماما  حيث أجازت لأل أوالطارئة 
ي رقم اإلماراتقانون المعامالت المدنية ، وخير دليل على ذلك (2)تطبيق نظرية الظرو  الطارئة
 همنعبالمشرع قد جعل نظرية الظرو  الطارئة من النظام العام  حيث نجد 3115لسنة  5
نظرية القوة  هذا القانونجعل بينما ، (3)فاق على استبعاد تطبيق هذه النظريةلمتعاقدين االتل
 .(4)هاتطبيقاالتفاق على عدم  طرا لأل أجازالقاهرة ليست من النظام العام حيث 
يكون  أنيترتب على توافر الظرو  الطارئة  :لتزامال تنفيذ  إمكانيةمدة من حيث ب( 
حد  إلىللمدين ولكن ال يصل  بحيث يؤدي لخسائر فادحة مرهقا  ات العقدية لتزامتنفيذ اال
                                                 
رسالة  ،أثر الظرو  الطارئة على العقود المدنية في القانون المدني الفلسطيني (هبة محمد محمود الديب،1)
 . 53، ص 4134 سنة غزة، -جامعة األزهر -ماجستير، كلية الحقوق
 .511د. حسب الرسول الشيخ الفزاري، المرجع السابق، ص (2)
 .م3115( لسنة 5رقم)ي قانون المعامالت المدنية اإلماراتمن  411المادة  (3)





 .(1)مستحيال  يكون  لتزاماالتنفيذ  فإناستحالة التنفيذ، أما بالنسبة للظرو  القاهرة 
 الخارجة األعباء عيتوز يترتب على تطبيق نظرية الظرو  الطارئة  ج( من حيث النتائج:
 لتزاماال، بينما يترتب على تطبيق نظرية القوة القاهرة انقضاء والمدين الدائن بين التعاقد عن
 .(2)ويتحمل الدائن وحده نتائج ذلكوترفع عن المدين كافة المسؤولية الناشئة عن عدم التنفيذ 
 :اإلذعاننظرية الظروف الطارئة و نظرية  :ثانياا 
، لذا فإنه للتمييز بينهما يجب ونظرية اإلذعانيوجد تقارب بين نظرية الظرو  الطارئة 
 ختال االماهية اإلذعان، ثم نتناول أوجه الشبه بينهم، وأخيرا  نستعرض أوجه  أوال  نحدد  أن
 بينهم، وذلك كما يلي:   
 :اإلذعانتعريف  -1
لم يصدر قبوله بعد مناقشة ومفاوضة مع ه من و جه إليه إيجاب أن باإلذعانيقصد 
 أن إال، بل هو في موقفه من الموجب اليستطيع ىاآلخر الموجب كما يحصل عادة في العقود 
 إلىال غناء عنه فهو مضطر  شيءالتعاقد على  إلىيدع، ويكون القابل في حاجة  أويأخذ 
من اإلكراه  عهذا النو  أناإلذعان والقبول، فرضاؤه موجود، ولكنه يكاد يكون مكرها  عليه، على 
تصاله أكثر من ا قتصاديةالرضا، بل هو إكراه متصل بعوامل اليس هو المعرو  في عيوب 
                                                 
 األول، القسم ،اإلثبات-األحكام-المصادر لاللتزامات، العامة النظرية في الوجيزيحيى،  الودود د.عبد (1)
 .311م، ص  3111 سنة ،القاهرة-للنشر العربية النهضة دار االلتزام، مصادر
العقد والتصر  -د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي، مصادر االلتزام في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي (2)
د. عبد الحكم فوده،  ;441، ص4131الشارقة، الطبعة الرابعة، سنة -فاق المشرقة ناشروناالنفرادي، اآل





 . (1)بعوامل نفسية
الطرفين بشروط مقررة  أحدالعقود التي يسلم فيها  بأنها " اإلذعان عقودوقد عر  الفقه 
مرافق ضرورية تكون محل  أوواليسمح بمناقشتها، وذلك فيما يتعلق بسلع  اآلخريضعها الطر  
 .(2)"بشأنهاتكون المناقشة محدودة النطاق  أوفعلي،  أواحتكار قانوني 
حيث نص  اإلذعانالعديد من التشريعات الوضعية نظرية  أقرتولقد 
تم العقد بطريق اإلذعان وكان قد  إذا" على أنه 3111لسنة  313قم ر  المصري المدني القانون
 ،الطر  المذعن منها ييعف أن أويعدل هذه الشروط  أن للقاضيتعسفية جاز  شروطا  تضمن 
 .(3)"على خال  ذلك اتفاقكل  باطال  به العدالة. ويقع  يلما تقض وفقا  وذلك 
قانون المعامالت المدنية  حيث نص اإلذعانبنظرية  أيضا  ي اإلماراتوقد اعتر  المشرع 
 شروطا  تم العقد بطريق اإلذعان وكان قد تضمن  إذا "على أنه م3115( لسنة 5رقم)ي اإلمارات
لما تقضي به  وفقا  يعفي الطر  المذعن منها  أويعدل هذه الشروط  أنتعسفية جاز للقاضي 
 .(4)"على خال  ذلك اتفاقكل  باطال  العدالة ويقع 
تتطلب  اإلذعاننظرية  أنويتضح من خالل التعريفات والنصوص التشريعية السابقة 
 وهذه الشروط هي: عقد إذعانحتى يعتبر  العقدتوافر ثالثة شروط في 
 المنتفع. أومرافق ضرورية للمستهلك  أويتعلق التعاقد بسلع  أنأ ( 
                                                 
 الثانية، الطبعة بيروت-الحقوقية األول، منشورات الحلبي نظرية العقد، الجزءالسنهوري، أحمد ( د عبد الرزاق 1)
 .491، ص 3111الجديدة، لسنة 
االسكندرية، سنة -دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة –د. وليد صالح مرسي رمضان، القوة الملزمة للعقد  (2)
 .119، ص 4111
 .3111لسنة  313قم من القانون المدني المصري رقم ر  311المادة ( 3)





 المرافق. أويصدر اإليجاب من محتكر لهذه السلعة  أنب( 
 . (1)الجمهور وبشروط واحدة على نحو دائم إلىيوجه اإليجاب  أنج( 
ويتميز عقد اإلذعان بثالثة خصائص  حيث قضى بأنه " اإلماراتيوهذا ما اقره القضاء 
خدمة مما يعتبر من الضروريات األولية بالنسبة للجمهور  أويتعلق العقد بسلعة  أن -3هي 
 إلىوالتي ال غنى لهم عنها وال تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون في وضع يضطرهم 
تكون المنافسة  أن أوالخدمة  أوالمتعاقدين محتكر ا للسلعة  أحديكون  أن -4.بشأنها المتعاقد
الخدمة  أويقوم مقدم السلعة  أن -1بينه وبين غيره في ذلك الشأن محدودة وضيقة النطاق. 
لشروط مقررة سلف ا ال يمكنهم رفضها وال تقبل مناقشتهم فيها،  وفقا  بعرضها على الجمهور 
ي يقدم الدليل على وجود الشرط التعسف أنوحينما تتوافر هذه الخصائص في العقد فيجب 
 .(2)" المجح  الذي يجافي روح الحق والعدل
 اإلذعان:  نظريةبين نظرية الظروف الطارئة و أوجه الشبه  -4
غالبية التشريعات الوضعية ساوت في  أننجد  بالنظام العام:العالقة  مدىمن حيث أ ( 
الحكم بين نظرية الظرو  الطارئة ونظرية اإلذعان فيما يتعلق بعالقتهما بالنظام العام، حيث 
نظرية اإلذعان، وخير  أوالمساس بنظرية الظرو  الطارئة  طرا األحظرت تلك القوانين على 
المشرع قد  حيث نجد 3115لسنة  5ي رقم اإلماراتقانون المعامالت المدنية دليل على ذلك 
لمتعاقدين االتفاق على استبعاد تطبيق ل همنعبجعل نظرية الظرو  الطارئة من النظام العام 
                                                 
 .511سابق، ص المرجع ال، محي الدين إبراهيم سليم د. محمد (1)
 ،3111يونيو سنة  41جلسة األحد ، 3111( لسنة 311( و)351الطعنان رقما ) بدبي، محكمة التمييز (2)





 طرا نظرية اإلذعان من النظام العام ومن ثم اليجوز لأل أيضا  كما اعتبر ، (1)هذه النظرية
 .(2)االتفاق على استبعادها
من نظرية اإلذعان  كال  تتفق  :شروط العقدي في تعديل ضسلطة القامن حيث ب( 
يصبح العقد في  أنبهد   ،شروط العقدفي تعديل القاضي حول سلطة والظرو  الطارئة 
ومن ثم تحقيق  ظلم، أو إجحا  من بالعقد يعلق ما زالةوإل العدالة فكرة مع اتساقا   أكثرالحالتين 
 .(3)طرا األنصا  بين اإل
 اإلذعان: نظريةالظروف الطارئة و ين نظرية ب ختالفالجه و أ -3
 إال أنه ،اإلذعاننظرية الظرو  الطارئة ونظرية على الرغم من وجود أوجه شبه بين 
 :وهي على النحو التالي ابينهم اختال أوجه  أيضا  يوجد 
 اإلخاللفي  واحدا   شكال  الطارئ يأخذ  الظر  أن :لتزامال ب اإلخاللطبيعة من حيث أ ( 
المادي الذي يصيب التوازن االقتصادي للعقد بالنسبة لنظرية الظرو   اإلخاللوهو  لتزامباال
االقتصادي في جميع صور اإلذعان  اإلخاللفال يوجد هذا  الطارئة، اما بالنسبة لعقود اإلذعان
فقد يقتصر اإلذعان على مجرد فرض حالة من عدم المساواة الشخصية، مثل إعفاء المتعاقد 
ان الطر  المذعن من حقه محر  أو ،بإرادته المنفردة إمكان إنهائه العقد أو القوي من المسؤولية،
  .(4)بالعقد اإلخاللفي المطالبة بالتعويض عما يلحقه من أضرار بسبب 
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 .443د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص (3)
القاهرة،  –مصادر االلتزام، مكتبة سيد عبداهلل وهبة –د. عبد المنعم البدراوي، النظرية العامة لاللتزامات ( 4)





 أن تختل  نظرية الظرو  الطارئة عن نظرية اإلذعان فيحيث وقت العتداد:  من( ب
فاإلذعان من  ،تكون مصاحبة لنشأة العقد أنالبد  أيالعقد  إبرامبها وقت  يعتداألخيرة النظرية 
فيعتد العقد، أما في نظرية الظرو  الطارئة  إبراممسائل التي ترتبط بالقبول واإليجاب لحظة ال
 .(1)العقد إبرامفي مرحلة الحقة على بها 
 إرادةالمتعاقدين في إنشاء عقد اإلذعان ليست  إرادة أن المتعاقدين: إرادةمن حيث ج( 
 إرادةمقاومته، بينما  إلىحرة، وذلك بسبب ما يقع عليها من ضغط اقتصادي ال سبيل 
المتعاقدين  إرادةحرة، وعليه تعد  إرادةالمتعاقدين في إنشاء العقد الذي يتأثر بالظرو  الطارئة 
 .(2)من نظريتي الظرو  الطارئة وعقود اإلذعان كال  الفوارق بين  أحد
 الظروف الطارئة والغبن الالحق  :ثالثاا 
بينه وبين  ختال تعري  الغبن الالحق، ثم بعد ذلك نستعرض أوجه الشبه واال أوال  نتناول 
 الظرو  الطارئة على النحو التالي:
 :الغبن الالحقتعريف  -1
ات المتعاقدين المتبادلة الذي يحدث في فترة التزام" عدم التعادل بين يقصد بالغبن الالحق
نعقاد النهائي للعقد الذي يتوق  عليه اال األمرما بين االتفاق على جميع شروط العقد وحصول 
 .(3)بسبب حدوث ظر  طارئ"
  
                                                 
 .519د. حسب الرسول الشيخ الفزاري، المرجع السابق، ص (1)
 وما بعدها. 414، ص المرجع السابقاألول،  نظرية العقد، الجزء( د عبد الرزاق السنهوري، 2)





 :شرطين هماتتطلب توافر نظرية الغبن الالحق  أنويتضح من هذا التعري  
 العقد النهائي . إبراملكن لم يتم شروط العقد و االتفاق على جميع يكون قد تم  أنأ ( 
 العقد النهائي. انعقاديطرأ حادث في الفترة الالحقة على تمام االتفاق وقبل  أنب( 
 . (1)بمقابل أيمن عقود المعاوضة  طرا األيكون العقد المبرم بين  أنج( 
نماالغبن الالحق على ي اإلماراتولم ينص المشرع  الغبن وهو الغبن خر من بنوع آ أخذ وا 
قانون المعامالت حيث نص  اآلخرواشترط أنه يكون بناء  على تغرير من الطر   الفاخش فقط
 أنوتحقق  اآلخرالمتعاقدين ب أحدغرر  إذا"  على أنه 3115لسنة  5ي رقم اإلماراتالمدنية 
 .(2)" العقد تم بغبن فاحش جاز لمن غرر به فسخ العقد
 :الالحقالتفاق بين نظرية الظروف الطارئة والغبن أوجه  -2
نماهما التعاصران نشأة العقد أنفي ن االنظريت تتفق من حيث وقت العتداد:( أ تحدثان  وا 
 .العقدنشأة الفترة الالحقة على  في
 شكال  يأخذ  النظريتين كال  في  الطارئ الظر  أن :لتزامال ب اإلخاللطبيعة من حيث  (ب
 .(3)اتهم.التزامو  طرا األبين المادي الذي يصيب التوازن االقتصادي للعقد  اإلخاللوهو  واحدا  
 الالحق:بين نظرية الظروف الطارئة والغبن  ختالفالأوجه  -3
 بكثيرنظرية الظرو  الطارئة أشمل وأوسع   تطبيق مجالفأ ( من حيث مجال التطبيق: 
 بيعغالبا  ينحصر فقط في عقود  الالحق الغبن ألننظرية الغبن الالحق،  تطبيق مجال من
                                                 
 وما بعدها. 111، ص قالمرجع الساباألول،  نظرية العقد، الجزء( د عبد الرزاق السنهوري، 1)
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 .(1)العقود جميع تقريبا   ليشمل تطبيقها مجال فيمتد الطارئة الظرو  أما المنقوالت، دون العقارات
 الالحق الغبننظرية  عن الطارئة الظرو نظرية  تختل  :اإلردهاقب( من حيث معيار 
 الطارئة الظرو  نظرية في اإلرهاق فمعيار منهما، كل في اإلرهاق أو األثر معيار إلى بالنسبة
 يتحدد جامد حسابي معيار الالحق الغبن نظرية في األثر معيار بينما مادي وغير مرن معيار
 .ثابت نحو على
 الخارجة األعباء عيتوز يترتب على تطبيق نظرية الظرو  الطارئة  من حيث النتائج:ج( 
عادة والمدين الدائن بين التعاقد عن ، بينما يترتب على تطبيق االتوازن االقتصادي بينهم وا 
  .(2)نظرية الغبن الالحق إبطال العقد
  
                                                 
 وما بعدها. 119، ص المرجع السابقاألول،  نظرية العقد، الجزءد عبد الرزاق السنهوري،  (1)





 نطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة: المطلب الثاني
 هذا النطاق ألن ،بالغ األهمية ا  أمر تحديد نطاق تطبيق نظرية الظرو  الطارئة  يعد
بمثابة الضوابط التي تساعد في إخراج نظرية الظرو  بشكل مستقل ومحدد بدقة بالغة، مما 
مقصود بتحديد نطاق فال ثم ومن ،ها على ما يدخل تحت هذا النطاقأحكاميسهل عملية إنزال 
الحدود التي تحتوي بداخلها على ضوابط النظرية  أونظرية الظرو  الطارئة هو وضع السياج 
 .  (1)شتاتها وتمنع من اختالط النظم المشابهة لها بطريقة تجمع
التشريعات الوضعية قد وضعت نصوص خاصة لعدد من العقود  فإنذلك  إلى باإلضافة
من  ةعد ا تختل  عن هذه النظرية من نواحإال أنه ،تتضمن مالمح نظرية الظرو  الطارئة
هذه التطبيقات التشريعة  أنأهمها الجزاء المترتب على حدوث الظر  الطارئ، حيث نجد 
  .(2)تشتمل على جزاء أكثر اتساعا  مما هو موجود في النظرية العامة للظرو  الطارئة
  :اآلتي إلىنقسم هذا المطلب  سو وعليه 
 .الفرع األول: طبيعة العقود التي تنطبق عليها نظرية الظرو  الطارئة
 خالل التطبيق التشريعي.الفرع الثاني: مجال انطباق نظرية الظرو  الطارئة من 
 :طبيعة العقود التي تنطبق عليها نظرية الظروف الطارئة :الفرع األول
 إطاريقصد بتحديد طبيعة العقود التي تنطبق عليها نظرية الظرو  الطارئة هو وضع 
شريعات الوضعية نجد أنها لم الت إلىوضوابط محددة للعقود التي تخضع لهذه النظرية، وبالنظر 
الذي  3115لسنة  5ي رقم اإلماراتقانون المعامالت المدنية ، مثل العقودمن  ا  معين عا  نو تحدد 
                                                 
 .351سابق، ص المرجع ال، د. محمد محي الدين إبراهيم سليم (1)





طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها  إذا"  على أنهينص 
ن لم يصبح  لتزاماالتنفيذ  أن للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة  مرهقا  صار  مستحيال  التعاقدي وا 
الحد  إلىالمرهق  لتزامااليرد  أنللظرو  وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين  تبعا  جاز للقاضي 
 .(1)"ذلك على خال  اتفاقكل  باطال  ك ويقع اقتضت العدالة ذل أنالمعقول 
 نوعا  يحدد  مول ا  عام ا  نص أورد قد اإلماراتيالمشرع  أنه بمطالعة هذا النص نجد حيث إن
ي نالفقه القانو  أن، وعلى الرغم من ذلك نجد معينة لتطبيق نظرية الظرو  الطارئة ا  أنواع أو
 .((2))ظرية الظرو  الطارئةنكان له رأي آخر حيث وضع ضوابط لطبيعة العقود التي تخضع ل
محاور وسو  نتناول بيان العقود التي تخضع لنظرية الظرو  الطارئة، من خالل ثالثة 
 ، وذلك على النحو التالي:رئيسية
 : العقد الفوري والعقد المستمر: أولا 
عقود فورية وعقود زمنية، ويقصد  إلى مدة تنفيذ العقد أو تنقسم من حيث طبيعتها الزمنية
ي يختاره المتعاقدان، كالبيع ينفذ ذتنفيذه فورا  في الوقت ال العقد الذي يكون بأنه بالعقد الفوري
ه بدفع الثمن، والعبرة في العقد التزامه بالتسليم فورا  وينفذ المشتري فورا  كذلك التزامالبائع فيه 
 أومؤجال  كما في رد القرض،  لتزامااليكون  دال بالمدة التي يبقى فيها، فق لتزاماالالفوري بتنفيذ 
هو عقد فوري،  لتزاماالمعلقا  على شرط كما في ضمان التعرض، ولكن العقد الذي ينشئ هذا 
 عقد المدة أوالزمني  أو عندما يحين ميعاده يكون فوريا . بينما العقد المستمر لتزاماالتنفيذ  ألن
العقد  يجار وعقد العمل والشركة. وقد ينقلبيستغرق تنفيذه مدة من الزمن، كاإلهو العقد الذي 
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صحيفة والتعاقد مع صاحب  أوكالبيع بثمن مقسط واالشتراك في مجلة  مستمر،عقد  إلىالفوري 
 .(1)طعمةاأل أومطعم لتوريد الخبز  أومخبز 
هي العقود التي يشكل فيها الزمن  ةالمتراخي ةد الزمنيو العق و المستمرةالعقود  فإنوبالتالي 
 إاليمكن تصورها  هناك أشياء ال ألنالزمن،  أساسبحث يتحدد العقد على  جوهرياَ  عنصراَ 
في  داخال   ال يكون الزمن عنصرا  و  المستمرةد و عكس العق فهيلعقود الفورية اأما ، مقترنة بالزمن
  .(2)تعيين محله ولو كان له دخل في تعيين أجل تنفيذه
ن ا  الفقهاء و  أنونتيجة لعدم تحديد العقود التي تنطبق عليها نظرية الظرو  الطارئة، نجد 
 األمرهذا  أن إالالنظرية عليه  أحكامصفة في العقد المراد تطبيق كأجمعوا على اشتراط التراخي 
 هي:فقهية  آراءليس على وتيرة واحدة بالنسبة لمجموع الفقهاء، والتي تنحصر في ثالثة 
  :( المذدهب الضيق1
العقود على  إالنظرية الظرو  الطارئة ال تطبق  أن إلى الرأييذهب أنصار هذا 
 . (3)مستمرة التنفيذ(أو العقود الزمنية  أوعقود المدة ) تسمىالمستمرة والتي 
 اآلتي: إلىفي تأييد وجهة نظره  االتجاهاستند هذا و 
العقود التي حدد تلم (4) ياإلماراتمثل القانون المصري والقانون القوانين الوضعية  نإ -3
 ،، بالتالي يجب قصر تطبيقها على العقود التي تحتم طبيعتها تأجيل التنفيذالنظريةتنطبق عليها 
                                                 
 .314، ص المرجع السابقاألول،  نظرية العقد، الجزءد عبد الرزاق السنهوري،  (1)
مصادر االلتزام، دار النهضة العربية، القاهرة،  ،د. جميل الشرقاوي، النظرية العامة لاللتزام، الكتاب األول (2)
 .91ص  ،3115سنة 
 .351محمد محيي الدين سليم، مرجع سابق، ص  .د (3)
قانون المعامالت من  411والمادة  :3111لسنة  313قم من القانون المدني المصري رقم ر  319المادة  (4)





    (1)عقود.ال هذه في ا  أساسي ا  ركنيعد الزمن  ألنوذلك 
 إلى لتزاماالبرد الجزاء  أويحمل طابع العقوية    الطارئةو الظر تطبيق نظرية  نأ -4
 إالال يتوافر بالطبع  األمر وهذا ،الحد المعقول بالنسبة للحاضر فقط دون مساس بمستقبل العقد
  (2).مثل عقود التوريد التعاقب يةخاص في العقود المستمرة ذات
  :( المذدهب الواسع2
تطبيق نظرية الظرو  الطارئة يكون بالنسبة للعقد الذي لم  أن الرأييرى أنصار هذا  
 أوالمستمرة  كان العقد من العقود إذاما بغض النظر الذي لم يتم تنفيذه بالكامل،  أوينفذ بعد 
 (3)من العقود الفورية دورية التنفيذ. أولمؤجلة التنفيذ ا العقود الفورية
 اآلتي: إلىفي تأييد وجهة نظره  هاالتجااستند هذا و 
  و لنظرية الظر خضع يمن العقود  ا  معين نوعا  التشريعات الوضعية لم تحدد  أن -3
 الطارئة وبالتالي فإنه مع عمومية النص تطبق النظرية على كافة العقود.
يمر وقت بين العقد وتنفيذه وهذا ما يقع  أنقبل تطبق هذه النظرية في الغالب ال هأن  -4
فقد يقع الحادث ال يمنع من تطبيقها على العقود الفورية المستمرة، ولكن هذا عقود الفي 
 فإن، ومن ثم يوجد ما يمنع من تطبيق النظرية وبالتالي فالالعقد مباشرة  إبراماالستثنائي بعد 
  (4).ضروريا   ا  شرط التراخي شرط غالب وليس شرط
 
                                                 
 .114 ص ، المرجع السابق،العربية البالد قوانين في العقد نظرية الصده، فرج المنعم عبدد.  (1)
 .119د. رشوان حسن رشوان أحمد، المرجع السابق، ص (2)
 .311، ص المرجع السابقاألول،  نظرية العقد، الجزءد عبد الرزاق السنهوري،  (3)





 :( المذدهب األوسط 3
العقود و  المستمرةعقود العلى تطبق نظرية الظرو  الطارئة  أن الرأيأنصار هذا يرى 
ا إبرامهالعقود المتراخية والتي يفصل بين مما يعني أنها تطبق على  المؤجلة التنفيذ،الفورية 
 .(1)العقود الدورية التنفيذ أوكانت من العقود المستمرة  إذاوتنفيذها فترة زمنية بغض النظر عما 
 اآلتي: إلىفي تأييد وجهة نظره  االتجاهاستند هذا و 
خضع لنظرية الظرو  يمن العقود  ا  معين نوعا  التشريعات الوضعية لم تحدد  أن -3
 الطارئة وبالتالي فإنه مع عمومية النص تطبق النظرية على كافة العقود.
، وبالتالي فإنه خالل تلك الفترة قد تطرأ العقد وتنفيذه انعقادفترة زمنية بين  أنه توجد -4
  .(2)نقصان أوزيادة بالعقدي بين المتعاقدين  لتزاماالتؤثر على قيمة  ظرو 
  الباحث: رأي
لم  اإلماراتيالمشرع  ألن ؛آنفة البيانهو أرجح المذاهب المذهب الواسع  أنيرى الباحث 
من العقود، حيث وردت بصورة  ا  معين نوعا   ( من قانون المعامالت المدنية411)يحدد بالمادة 
سواء كان  وتنفيذهاا إبرامهبين يتوافر فيها فترة زمنية العقود التي  أنواع على جميعمطلقة وعامة 




                                                 
 .111د. حسب الرسول الشيخ الفزاري، المرجع السابق، ص (1)





 الحتمالي العقد : العقد المحدد و ثانياا 
يحدد وقت تمام العقد  أنالعقد الذي يستطيع فيه كل متعاقد " هيقصد بالعقد المحدد بأن
البعض  ، كما عرفه(1)"، حتى ولو كان القدران غير متعادلينأعطىالقدر الذي أخذ والقدر الذي 
، سيعطيهالعقد الذي يعلم فيه كل متعاقد وقت التعاقد بوضوح مقدار ما سيأخذه ومقدار ما بأنه "
ففي عقد  "كل متعاقد يعر  ما هو ملتزم به وما هو مستحق له عند التعاقد نإوبعبارة أخرى 
 ملكيتهيتبين قدر المبيع الذي يلتزم بنقل  أنوقت التعاقد  أوالمشترى يستطيع البائع مثال  البيع 
 . (2)لذلك مقابال  والثمن الذي يجب دفعه 
العقد  يحدد وقت تمام أنالعقد الذي اليستطيع فيه كل متعاقد فهو " العقد االحتماليأما 
لحدوث أمر غير  تبعا  في المستقبل،  إال، وال يتحدد ذلك أعطىالقدر الذي أخذ والقدر الذي 
مدى الحياة  ا  مرتب ا  يرادإيكون  البيع بثمن  غير معرو  وقت حصوله"، مثل أومحقق الحصول 
ن كان يعر  وقت البيع القدر الذي  ألنهو عقد احتمالي   أن، فإنه ال يستطيع أعطىالبائع وا 
محقق مر أبموته والموت  إالالثمن ال يتحدد  ألنالقدر الذي أخذ  الوقتيعر  في ذلك 
كن ال يعر  وقت حصوله وكذلك بالنسبة للمشتري، ومن العقود االحتمالية الشائعة الحصول ول
عقد التأمين وعقود الرهان والمقامرة، فهذه وأن تحدد فيها وقت العقد القدر الذي يعطيه المؤمن 
محقق حدوث أمر غير ب إالالقدر الذي سو  يأخذه ال يتحدد  أن إالالمقامر،  أوالمراهن  أو
 . (3)نجاح المقامرة أوكسب رهان  أووقوع الحادث للمؤمن عليها  والحصول وه
                                                 
 .311، ص المرجع السابقاألول،  نظرية العقد، الجزءد عبد الرزاق السنهوري،  (1)
دارية في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي "العقد والتصر  د. إياد محمد إبراهيم جاد الحق، المصادر اإل (2)
 .11،ص4131عمان، سنة  -ناشرون ةفاق المشرقاالنفرادي"، الطبعة األولى، دار اآل





تطبيق نظرية الظرو  الطارئة على العقود يجوز  على أنهفقهاء القانون  اتفقوقد 
  :اتجاهين هما إلىوا العقود االحتمالية وانقس، ولكنهم اختلفوا حول تطبيقها على المحددة
 الظروف الطارئة على العقد الحتمالي: عدم جواز تطبيق نظرية( 1
نظرية الظرو  الطارئة ال تطبق على العقود  أحكام أن االتجاههذا أنصار يرى 
المتعاقدين  أحديتعرض فيها  العقود االحتمالية أن إلىفي رأيهم هذا  او دن، واست(1)االحتمالية
ألحد الطرفين هي من العناصر  صفة اإلرهاق فإن، وبالتالي لمكسب كبير أولخسارة جسيمة 
يشترط  التيطارئة النظرية الظرو  المفترضة في هذه العقود وأمر متوقع، وذلك على خال  
تقوم على فكرة العقود االحتمالية  أنتوقع، كما مال الحادث غير أويكون الظر   أنفيها 
ويقبل ذلك ألنه من طبيعة العقد،  شيء أي يتوقعالمضارب المتعاقد  فإن، وبالتالي المضاربة
عادةعنه  اإلرهاقومن ثم ال يجوز له المطالبة برفع   .(2)التوازن االقتصادي للعقد وا 
 تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقد الحتمالي: يجوز( 2
تطبيق نظرية الظرو  الطارئة على العقود أنه يجوز  الرأيهذا نصار رى أي
بالنسبة الحتمال  إالالعقد ال يحله الطابع االحتمالي  أن إلىيهم هذا واستندوا في رأ، (3)االحتمالية
العقد االحتمالي يكون له هذا طابع بالنسبة  فإن ، وبالتالياالحتماالتال يشمل كافة معين و 
 األمر، طرا األالعقد، وقد يظهر بعد ذلك ظرو  لم يتوقعها  إبراموقت  الحتمال خاص يحدد
 فإنذلك  إلى باإلضافةالذي يستقيم معه تطبيق نظرية الظرو  الطارئة على هذه العقود، 
                                                 
المرجع د عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر االلتزام، المجلد األول،  (1)
 .943، ص السابق
 االسكندرية، -الجديدة الجامعة دار زام،االلت مصادر ،زاماتلاللت لعامةا النظرية في الموجز سلطان، أنورد. (2)
 .411 ص ،4114 سنة مصر،





تسري على كافة العقود دون  فهيمن العقود وبالتالي  ا  معين نوعا  القوانين الوضعية لم تحدد 
 .(1)تمييز
  الباحث: رأي
الظرو  الطارئة عدم جواز تطبيق نظرية األول الذي يرى  الرأيهو  الراجح الرأي نإ
الحجج التي استندوا عليها تتفق مع طبيعة نظرية الظرو   ألن، وذلك على العقد االحتمالي
 عقود المضاربات اإلرهاق، كما أنالطارئة من حيث اشتراط عدم توقع الحادث المتسبب في 
ال يتوقع فيها  التيال تتساوى من حيث العدالة مع العقود المحددة  طرا األالمتوقع نتيجتها من 
  ما يطرأ عليها من ظرو . طرا األ
 الملزم لجانب واحدالعقد بين و نللجا : العقد الملزمثالثاا 
ات متقابلة في ذمة التزامبأنه " العقد الذي ينشئ منذ تكوينه  لملزم للجانبينايقصد بالعقد 
 الشيءكل من المتعاقدين" ويطلق عليه العقد التبادلي، مثل عقد البيع يلتزم البائع بنقل ملكية 
المبيع ويلتزم المشتري بدفع الثمن، بينما يقصد بالعقد الملزم لجانب واحد بأنه " العقد الذي ال 
 ا  ير مدين، والطر  الثاني مدينغ ا  الطرفين دائن أحدمن جانب واحد، فيكون  إالات التزامينشئ 
عقد الوديعة غير المأجورة حيث و  ، مثل عقد الهبةويطلق عليه العقد غير التبادلي غير دائن"
عليه وال يلتزم  اتفقلما  وفقا  والمحافظة عليه ورده للمودع  يلتزم المودع عنده بتسلم الشيء
 .(2)التزام بأيالمودع 
الملزمة تطبيق نظرية الظرو  الطارئة على العقود يجوز  على أنهفقهاء القانون  اتفقوقد 
                                                 
 ، وما بعدها.119د. رشوان حسن رشوان أحمد، المرجع السابق، ص (1)





اتجاهين  إلىوا وانقس الملزمة للجانب الواحدالعقود ولكنهم اختلفوا حول تطبيقها على  ،للجانبين
 هما:
 :الملزم لجانب واحدالعقد عدم جواز تطبيق نظرية الظروف الطارئة على ( 1
الملزمة نظرية الظرو  الطارئة ال تطبق على العقود  أحكام أن يرى أنصار هذا االتجاه
لم  اآلخرالمتعاقد  فإنالملزمة لجانب واحد العقود  أن إلىفي رأيهم هذا  او دن، واست(1)لجانب واحد
ات متقابلة لتطبيق التزام، كما أنه التوجد إرهاقيكون هناك  حتى، التزام أييتعلق في ذمته 
 . (2)التوازن االقتصادي للعقدنظرية الظرو  الطارئة إلعادة 
 :الملزم لجانب واحدالعقد تطبيق نظرية الظروف الطارئة على  يجوز( 2
د الملزمة و العقتطبيق نظرية الظرو  الطارئة على أنه يجوز  الرأييرى أنصار هذا 
عقد  أينه تحقيقا  للعدالة يجب تطبيق النظرية على أ إلىواستندوا في رايهم هذا ، لجانب واحد
على  التزاملجانب واحد، فال يجوز عدم تطبيقها بحجة عدم وجود  أوسواء ملزم للجانبين 
القوانين الوضعية لم  فإنذلك  إلى باإلضافة، اآلخرالمتعاقد  علىالمتعاقد يقابل االلتزم العقدي 
 .(3)تسري على كافة العقود دون تمييز فهيمن العقود وبالتالي  ا  معين نوعا  تحدد 
  الباحث: رأي
جواز تطبيق نظرية الظرو  الطارئة على الثاني الذي يرى  الرأيهو  األرجح الرأي نإ
المادة نص  جاءلعمومية النص القانوني الذي ينظم النظرية، حيث  العقود الملزمة لجانب واحد
                                                 
 .315سابق، ص المرجع المحمد محيي الدين سليم،  .د (1)
 ومابعدها. 314، ص المرجع السابقاألول،  نظرية العقد، الجزءد عبد الرزاق السنهوري،  (2)





تطبيقها  يجوز تى، وماإلماراتي بشأن المعامالت المدنية 3115لسنة  5( من القانون رقم 411)
  .دون التفرقة بينهاعلى كافة العقود 
 : ة لنظرية الظروف الطارئةيتطبيقات تشريع: الفرع الثاني
نظم نظرية الظرو  قاعدة عامة ت أو ا  عام ا  كانت التشريعات الوضعية قد وضعت نص إذا
 بناء العقد تعديل في القاضي وسلطة وتحدد شروط هذه النظرية الطارئة في كافة العقود
هذه التشريعات لم تق  عند هذا الحد فيما يتعلق بهذه النظرية، بل قامت تلك  أن إال، (1)عليها
القاعدة العامة بوضع العديد من التطبيقيات التشريعة لهذه  هذه إلى باإلضافةالتشريعات 
 ا  ووضع لها نصوص العقود من كثير على قام المشرع ذاته بالنص صراحة أيالنظرية، 
لنظرية الظرو   تشريعيا   تطبيقا  مما يعد وجزاءات خاصة في حالة وجود ظرو  طارئة، 
 .(2)الطارئة
 النظرية شروط بعض عن ت التشريعات الوضعية من خالل هذه النصوصتجاوز  وقد
 وصالتطبيقات التشريعية عن الواردة في النص تلك في اتالجزاء مضمون تاختلف كما العامة،
الجزاء الوارد في النص العام لهذه  أن، فحيث نجد الطارئة للظرو  العامة النظريةالخاصة ب
بينما في  المعقول، الحد إلى المرهق لتزاماال برد العقد شروط تعديل مجرد النظرية يتمثل في
 باإلضافةالجزاء أصبح أكثر اتساعا  حيث اشتمل  أنالتطبيقات التشريعة للعديد من العقود نجد 
 . (3)التعويضمبدأ و العقد  فسخ مبدأمثل  أخرىمبدأ سلطة القاضي في تعديل العقد، مبادئ  إلى
                                                 
من القانون المدني  415والمادة  ;3111لسنة  313قم من القانون المدني المصري رقم ر  319المادة ( 1)
 م.3115( لسنة 5رقم)ي قانون المعامالت المدنية اإلماراتمن  411 والمادة; 3191 لسنة 11األردني رقم 
 .313د.عبد الحكم فوده، آثار الظرو  الطارئة والقوة القاهرة على األعمال القانونية، المرجع السابق، ص  (2)





حتى  بشأنهاتخضع للنصوص التشريعية التي وردت  أنوهذه التطبيقات التشريعية يجب 
 فمثال  ولو خرجت هذه النصوص عن القواعد العامة المقررة في نظرية الظرو  الطارئة، 
يكون الحادث الطارئ عاما  كما في القاعدة العامة لنظرية الظرو   أنالتشترط في هذه العقود 
 . (1)الطارئة
 ، ولكنتخضع للنظرية العامة للظرو  الطارئة األصلذه العقود بحسب ه فإنوبالتالي  
وضعية منفردة قد ال يجعل من الممكن تطبيق  لما لها من ا  خاص ا  لها نص ديفر  أنراد المشرع أ
 .(2)نظرية الظرو  الطارئة عليها
 أوشك  أيوجد العديد من التشريعات الوضعية التي نصت صراحة بطريقة التثير وي
، لذا فإننا سنتناول بعض هذه عدد من العقودغموض حول تطبيق نظرية الظرو  الطارئة على 
 الحياة العملية على النحو التالي:  العقود التي تعد أكثر تداوال  في
 :اإليجار: عقد أولا 
على تطبيق نظرية الظرو  الطارئة  العديد من التشريعات الوضعية صراحة   لقد نص
بالنظرية العامة للظرو  الطارئة،  الواردةووضعت له جزاءات تختل  عن  اإليجارعلى عقد 
 313قم ر  المصري المدني القانونومن بين هذه التشريعات نجد التشريع المصري حيث نص 
يطلب  أنجاز لكل من المتعاقدين  ،معين المدة اإليجاركان  إذا -3"  على أنه 3111لسنة 
 اإليجارتجعل تنفيذ  أنجدت ظرو  خطيرة غير متوقعة من شأنها  إذاقبل انقضاء مدته  هإنهاء
من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه  ييراع أنعلى  مرهقا ،سريانه  أثناء في أو األمرمن مبدأ 
                                                 
المرجع عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر االلتزام، المجلد األول، .( د1)
 .911، ص السابق





 .تعويضا  عادال   اآلخريعوض الطر   أنوعلى  ،511باإلخالء المبينة بالمادة 
على رد العين  المستأجرفال يجبر  ،يطلب إنهاء العقد الذيكان المؤجر هو  فإذا -4
 .(1)"يحصل على تأمين كا  أوالتعويض  يستوفيالمؤجرة حتى 
 اإليجارالعديد من النصوص التشريعية المتعلقة بعقد  أوردقد في اإلماراتوبالنسبة للمشرع 
ي اإلماراتقانون المعامالت المدنية  حيث نصوالتي تتضمن تطبيق نظرية الظرو  الطارئة 
من االنتفاع بالشيء  المستأجرترتب على التعرض حرمان  إذا " أنهعلى  م3115( لسنة 5رقم)
إنقاص األجرة مع ضمان ما أصابه من  أويطلب الفسخ  أنالمؤجر طبق ا للعقد جاز له 
 .(2)"ضرر
 إال أنه  -4المتعاقدين.  أحدبوفاة  اإليجارال ينتهي  -3" على أنهكما نص هذا القانون 
بوفاة مورثهم أثقل  أصبحتأعباء العقد قد  أنأثبتوا  إذاطلب إنهاء العقد  المستأجريجوز لورثة 
ذا لم يعقد  -1حاجتهم.  حدودتجاوز  أوتتحملها مواردهم  أنمن  بسبب حرفة  إال اإليجاروا 
يطلب إنهاء  أنللمؤجر  أوالعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته  أو المستأجر
 .(3)"العقد
 أنيجوز ألحد المتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به  -3"  على أنه أيضا  ونص هذا القانون 
في  اآلخراإلنهاء من ضرر للمتعاقد  هذاوحينئذ يضمن ما ينشأ عن  اإليجاريطلب إنهاء عقد 
ذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فال يجبر  -4الحدود التي يقرها العر .   المستأجروا 
                                                 
 3111لسنة  313قم من القانون المدني المصري رقم ر  111المادة  (1)
 .م3115( لسنة 5رقم)ي مالت المدنية اإلماراتقانون المعامن  993المادة  (2)





 . (1)يحصل على تأمين كا " أوعلى رد الشيء المؤجر حتى يستوفي التعويض 
 انقضاء قبل العقد إنهاء يطلب أن المتعاقدين، ألحد يجوزهذه القوانين ل وفقا  وبالتالي فإنه 
 تجعل أن شأنها من متوقعة غيرطارئة  ظرو  قيام هي، معينة شروط تحقق حالة في مدته،
 بتعويض طلبه على بناء العقد بإنهاء له يحكم من ويلتزم ،هويسبب أضرار ل مرهقا   اإليجار تنفيذ
 النص هذا بين ختال اال ويتمثل، يحصل على تأمين كا  أو عادال   تعويضا   اآلخر الطر 
هذا النص الخاص  في يشترط لم المشرع أن لنظرية الظرو  الطارئة العامة والقاعدة الخاص
 . (2)والتعويض الفسخ الجزاء جعل كما عامة، الطارئة الظرو تكون  أن اإليجاربعقود 
وتوسعها من  اإليجارعلى نظرية الظرو  الطارئة في عقود  اإلماراتيالقضاء  أكدلقد و 
"  بأنه المحكمة االتحادية العلياحيث قضت  حيث الجزاء عن النظرية العامة للظرو  الطارئة،
يجوز ألحد  على أنهمن قانون المعامالت المدنية االتحادي  3/911مفاد النص في المادة  أن
..... وهذا النص قد وسع بين اإليجاريطلب إنهاء عقد  أنالمتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به 
يكون الحادث  أنعلى المبدأ العام المقرر في هذه النظرية من  نظرية الحوادث الطارئة وخروجا  
من شأنه  مرهقا   اإليجارفي وسعه توقعها من شأنه يجعل تنفيذ  لم يكن المتعاقدين بأحد شخصيا  
 .(3)"إلى نهاية مدته يجارسارة فادحة لو استمر في تنفيذ اإللو صح تقع به خ
ال يعد تطبيق تشريعي  البيان( من القانون سال  911نص المادة ) أنويرى بعض الفقه 
نمالنظرية الظرو  الطارئة،  أنه له ه، وذلك لسببين األول أحكامخاص له شروطه و  أمبد وا 
                                                 
 .م3115( لسنة 5رقم)ي قانون المعامالت المدنية اإلماراتمن  911المادة  (1)
اإلمارات العربية المتحدة،  ، المطول في شرح قانون المعامالت المدنية لدولةحسين محمد أحمد شحاتة .د (2)
 .وما بعدها 593، ص4135 ، سنةاإلسكندرية-الجزء السابع، المكتب الجامعي الحديث






ظرو  الطارئة مثل شرط عمومية شروط خاصة تختل  عن الشروط التي تتطلبها نظرية ال
 بأحديتطلب ظر  طارئ خاص  اإليجارر  الطارئ في النظرية العامة بينما في عقد الظ
، بينما بالعذر الطارئ اإليجاريمكن إنهاء عقد  نهفي أأما السبب الثاني فيتمثل المتعاقدين، 
لقدر ديل العقد بابتكتفي فقط بت التياليمكن ذلك في ظل النظرية العامة للظرو  الطارئة 
 .(1)المعقول
نظرية الظرو  الطارئة ال تطبق على  ألنالصواب  الرأيهو  الرأيهذا  أنويرى الباحث 
نما، اإليجارعقد   .التتعلق بهذه النظرية التي هأحكامله شروطه و بذاته هو نظام قائم  وا 
  :: عقد المقاولةثانياا 
صراحة   نصت التي العديد من التشريعات الوضعية أيضا  وبالنسبة لعقد المقاولة فنجد 
 الواردةعلى تطبيق نظرية الظرو  الطارئة على عقد المقاولة ووضعت له جزاءات تختل  عن 
بالنظرية العامة للظرو  الطارئة، ومن بين هذه التشريعات نجد التشريع المصري حيث نص 
نهار التوازن ا إذا على أنه"  على أنه 3111لسنة  313قم ر  المصري المدني القانون
 فيات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن التزاماالقتصادي بين 
جاز  ،قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة الذي األساسوتداعى بذلك  ،الحسبان وقت التعاقد
 .(2)"بفسخ العقد أويحكم بزيادة األجر  أنللقاضي 
المشرع المصري هو  أقرالحادث الطارئ في عقد المقاولة الذي  أنويرى بعض الفقه 
عن كما تقضي بذلك نظرية الحوادث الطارئة، ولكن هذا النص يختل  حادث استثنائي عام، 
                                                 
طبيعة عالقته بنظرية الظرو  الطارئة، مجلة د. على عادل محمد، العذر الطارئ في عقد اإليجار و  (1)
 . 341، ص4131لسنة  15الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العدد 





للقاضي فسخ العقد على خال  ما تقضي به هذه  أجازه حيث إننظرية الظرو  الطارئة من 
 .(1)النظرية
العديد من النصوص التشريعية المتعلقة بعقد المقاولة  أوردقد في اإلماراتوبالنسبة للمشرع 
( 5رقم)ي اإلماراتقانون المعامالت المدنية  الظرو  الطارئة حيث نصنظرية ب تتعلقوالتي 
 أثناءالوحدة وتبين في  أساسعقد بمقتضى مقايسة على  أبرم إذا -3" على أنه م3115لسنة 
من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة  أنالعمل 
يخطر في الحال صاحب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة  أنوجب على المقاول 
 فإذا -4به قيمة المقاسات من نفقات".  جاوزلم يفعل سقط حقه في استرداد ما  فإنفي الثمن 
يتحلل من العقد ويق   أنكانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل 
 وفقا  ن إبطاء مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من األعمال مقدرة يكون ذلك دو  أنالتنفيذ على 
 .(2)لشروط العقد"
تصميم متفق عليه  أساسعقد المقاولة على  أبرم إذا -3" على أنهكما نص هذا القانون 
يطالب بأية زيادة في األجرة يقتضيها تنفيذ هذا التصميم.  أنإجمالي فليس للمقاول  أجرلقاء 
ذا حدث في  -4 إضافة برضى صاحب العمل يراعى االتفاق الجاري مع  أوتعديل  التصميموا 
 .(3)"اإلضافة أوالمقاول بشأن هذا التعديل 
إتمام تنفيذه  أوحدث عذر يحول دون تنفيذ العقد  إذا" على أنه أيضا  ونص هذا القانون 
                                                 
المرجع قانون المدني الجديد، مصادر االلتزام، المجلد األول، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح ال.د (1)
 .بالهامش 911، ص السابق
 .م3115( لسنة 5رقم)ي قانون المعامالت المدنية اإلماراتمن  111المادة  (2)





 . (1)إنهاءه حسب األحوال " أويطلب فسخه  أنجاز ألحد عاقديه 
تعديل العقد  مقاوللل آنفة البيان أجازت 111للمادة  وفقا   اإلماراتيالمشرع  فإنوبالتالي 
بالظرو  التي طرأت وأدت لزيادة في  قيمة يخطر في الحال صاحب العمل  أن ولكن بشرط
لم يفعل سقط حقه في  فإنمقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن  مبينا  المقايسة المتفق عليها، 
 .به قيمة المقاسات من نفقات جاوزاسترداد ما 
التفرقة بين عقد المقاولة بالتصميم وعقد المقاولة  إلى اإلماراتيالقضاء  أحكاموقد ذهبت 
تمييز  ت العمل بالظر  الطارئ في الحالة األخيرة، فقد قضت محكمةز حيث أجا ،بالمقايسة
( والفقرة األولى من المادة 111مفاد ما تقضي به الفقرة األولى من المادة ) أنأنه" ذلك بدبي 
تصميم متفق عليه  أساسالمقاولة على  عقد أبرم اإذ( من قانون المعامالت المدنية أنه 119)
 أساسالعقد على  أبرم إذايطالب بأية زيادة في األجر، أما  أنإجمالي فليس للمقاول  أجرلقاء 
الوحدة المتفق عليها.  أساساألعمال الزائدة على  أجريطلب  أنالمقايسة فإنه يجوز للمقاول 
العقد  أنبالمقطوع وبين عقد المقاولة بالمقايسة  أوومناط التفرقة بين عقد المقاولة بالتصميم 
ال يزيد وال  األول )عقد المقاولة بالتصميم( يكون األجر فيه قد حدد بمبلغ إجمالي معلوم مقدما  
العقد الثاني )عقد المقاولة تصميم متفق عليه بينما  أساسينقص، وأن تكون المقاولة على 
 .(2)الوحدة" أساسبالمقايسة( يكون األجر فيه على 
صراحة بالظرو  الطارئة حيث أجازت ألحد  أقرتفنجد أنها قد  111أما بالنسبة للمادة 
إتمام  أويحول دون تنفيذ العقد  طارئ حدث عذر إذاه ئنهاإ أوالعقد طلب فسخ العقد  أطرا 
                                                 
 .م3115( لسنة 5رقم)ي المدنية اإلمارات قانون المعامالتمن  111المادة  (1)
( لسنة 191( محكمة تمييز دبي، المكتب الفني، مجموعة األحكام المدنية والتجارية والشخصية، الطعن رقم )2)






" من المقرر أنه يجوز باآلتيمحكمة تمييز دبي القضاء حيث قضت  أحكام أكدتهوهذا ما 
 سبابكانت األ يتحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة قبل تنفيذه أيا   أنلصاحب العمل 
ا على قاعدة   أن -والبواعث التي دفعته لذلك ويعتبر إعطاء صاحب العمل هذه الرخصة خروج 
ثناء والحكمة من هذا االست .باتفاقهما إالتعديله  أوفال يجوز نقضه  -العقد شريعة المتعاقدين 
العقد  إبرامأنه في الفترة ما بين  أوطويال   زمنا   أو ما يستغرق وقتا   ا  تنفيذ عقد المقاولة كثير  أن
تمام تنفيذ األعمال المتفق عليها قد تتغير الظر   ا  لعمل ومنعو  فرعاية لجانب صاحب اوا 
إلجباره على صر  نفقات غير نافعة خوله القانون سلطة التحلل من عقد المقاولة بإرادته 
جانب صاحب العمل بتخويله هذه الرخصة لم يهدر مصلحة لولكن المشرع مع مراعاة  ،المنفردة
يعوض المقاول  أن المنفردةصاحب العمل الذي ينهي عقد المقاولة بإرادته  ألزمالمقاول ولذلك 
ليس فقط عما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من األعمال بل وعما كان يستطيع كسبه لو أنه 
 .(1) "أتم العمل
  كما ه،ولم يتوسع في ا  ي جعل تعديل األجر في عقد المقاولة محدداإلماراتالمشرع  نإ
للقاضي التدخل في تعديل األجر بسبب الحوادث صراحة سمح الذي ذهب المشرع المصري 
القاضي  أعطىالمشرع المصري  أن، فيتبين بالعقدانهار التوازن االقتصادي  إذااالستثنائية 
صراحة في جميع  ذلكلي لم يشر اإلماراتمهمة تعديل العقد بالنسبة لعقد المقاولة بينما المشرع 
 .عقود المقاولة
عقد المقاولة ال  أنبة على التساؤل المذكور أعاله، على ن اإلجاوبالتالي نستطيع اآل 
                                                 
( لسنة 431مجموعة األحكام المدنية والتجارية والشخصية، الطعن رقم )محكمة تمييز دبي، المكتب الفني،  (1)





نمالنظرية الظرو  الطارئة  تطبيقا  يعتبر تشريعَا   التي هأحكامهو نظام خاص له شروطه و  وا 
 .النظرية أحكامتختل  عن شروط و 
 وأساسها القانوني شروط نظرية الظروف الطارئة: المبحث الثاني
بعض التشريعات  أولقد واجهت نظرية الظرو  الطارئة اعتراضات كثيرة سواء من الفقه 
بعض القوانين التي رفضت االعترا  بهذه النظرية مثل  أنعلى مر العصور، ليس هذا فقط بل 
الذي تقوم عليه نظرية الظرو   األساسالذي انعكس أثره في تحدي  األمر، القانون الفرنسي
 . (1)السند القانوني في تطبيق هذه النظرية أو األساسهذا  فيالفقه  اختل حيث  الطارئة
عدم االعترا  بنظرية الظرو  الطارئة  أوهذا التأثير الناتج عن االعترا   أنكما 
 ختال ني لتطبيق هذه النظرية قد أدى لالالقانو  األساسالناتج عن تحديد  ختال اال وأيضا  
كانت هناك العديد من  إذاحول الشروط الواجب توافرها في تطبيق النظرية، ومن ثم فإنه 
حول شروط هذا التطبيق، ولم يق   تا اختلفإال أنهالتشريعات قد اتفقت على تطبيق النظرية 
حول  أيضا  الفقه  اختل للفقه، حيث  هحول هذه الشروط عند التشريعات ولكن امتد أثر  ختال اال
 .  (2)الواجب توافرها لتطبيق نظرية الظرو  الطارئة الشروط
  :اآلتي إلىنقسم هذا المبحث  سو وعليه 
 .الشروط الواجب توافردها في نظرية الظروف الطارئة :األولالمطلب 
  .القانوني لنظرية الظروف الطارئة األساس :الثانيالمطلب 
  
                                                 
 .94سابق، ص المرجع المحمد محيي الدين سليم،  .( د1)





 الظروف الطارئةالشروط الواجب توافردها في نظرية : األولالمطلب 
تطبيق نظرية الظرو  الطارئة يتطلب توافر عدة شروط، وعلى الرغم من التشريعات  نإ
تام بشأن هذه  اتفاقاليوجد  إال أنهالوضعية للعديد من الدول قد نصت على هذه الشروط، 
ول هذه الشروط بشكل موسع، الشروط في تلك التشريعات، حيث تقوم بعض هذه التشريعات بتنا
ن دا بالفقه لتولي دوره في هذا الشأالذي ح األمربشكل ضيق،  اآلخرتناولها البعض بينما ي
 .  (1)الفقه حول تحديدها وتقسيماتها اختل فقد  أيضا  باستنباط شروط هذه النظرية، ومع ذلك 
ولهذا سو  نبحث مجموعة من الشروط الواجب توافرها في نظرية الظرو  الطارئة 
األول في  رمن الفقه وذلك من خالل محورين أساسيين، يتمثل المحو  اتفاقوالتى تعد محل 
الثاني فيتمثل في الشروط المتعلقة  رالشروط المتعلقة بالظر  الطارئ ذاته، أما المحو 
 بالمتعاقدين. 
  :اآلتي إلىنقسم هذا المطلب  سو وعليه 
 .الفرع األول: الشروط الخاصة بالظرف الطارئ
 .الخاصة بالمتعاقد الشروطالفرع الثاني: 
 
 الشروط الخاصة بالظرف الطارئ: الفرع األول
يشترط لتطبيق نظرية الظرو  الطارئة توافر عدة شروط تتعلق بالظر  الطارئ ذاته 
هذه نتناول العقد وقبل تمام تنفيذه، و  إبراميكون استثنائيا  وأن يكون عاما  وأن يحدث بعد  أنوهي 
 النحو التالي:الشروط بالشرح على 
                                                 





 :استثنائياا الظرف الطارئ يكون  أن: أولا 
الحدث االستثنائي " ذلك الظر  الذي يندر حصوله بحيث يبدو شاذا   أوويقصد بالظر  
كما ، (1)بحسب المألو  من شؤون الحياة، فال يعول عليه الرجل العادي واليدخل في حسبانه"
" الحادث االستثنائي هو الحادث الذي ال يندرج في عداد الحوادث التي بأنه  أيضا  ه الفقه عرف
 .(2)لنظام معلوم" وفقا  تتعاقب 
الخروج عن مألو   أولهذا المعنى تعني ندرة الوقوع  وفقا  االستثنائية  فإنوعلى ذلك 
في النادر القليل مثل  إالث دستثنائيا  ال يحمن الظرو  ما يكون بطبيعته ا فإنالحياة ولذلك 
تكون  ىاآلخر ، بينما توجد بعض الظرو  (3)سقوط شهب أووقوع الزالزل  أوندالع الحرب ا
بمعدالت طفيفة وتكرار ظاهرة الفيضانات  األسعاربطبيعتها غير استثنائية مثل ارتفاع وانخفاض 
 أننائية مثل في بعض الحاالت تتغير صفة هذه الظرو  وتصبح استث إال أنهبمنسوب معلوم، 
فداحته، وقد يتدفق الفيضان  أوبمعدل غير مألو  لعظمته  األسعارانخفاض  أويكون ارتفاع 
 .(4)بمنسوب عال يخرج بكثير عما اعتاده الناس في حياتهم
 وقد اشترطت التشريعات الوضعية هذا الشرط صراحة حيث نص المشرع المصري في
طرأت حوادث استثنائية  إذاومع ذلك "  على أنه 3111لسنة  313المصري رقم  المدنيالقانون 
                                                 
 العقود، المرجع السابق، مجال في الطارئة الظرو  نظرية لتطبيق القانونية السناري، الضوابط د. محمد (1)
 . 15-11ص 
د. عبد الناصر توفيق العطار، مصادر االلتزام اإلرادية في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي، المرجع  (2)
 .431السابق، ص 
 المرجع السابق، ص األول، الجزء المدني الجديد، القانون شرح في السنهوري، الوسيط أحمد الرزاق د.عبد (3)
941. 






ن لم يصبح ا  و  التعاقدي، لتزاماالتنفيذ  أنالوسع توقعها وترتب على حدوثها  فيعامة لم يكن 
د بعللظرو  و  تبعا   للقاضيجاز  ،للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة مرهقا  صار  ،مستحيال  
 اتفاقكل  باطال  الحد المعقول. ويقع  إلىالمرهق  لتزامااليرد  أنالموازنة بين مصلحة الطرفين 
  . (1)"على خال  ذلك
طرأت  إذا "على أنهحيث نص  3191 لسنة 11رقم  األردني المدنيالقانون  وأيضا  
التعاقدي  لتزاماالتنفيذ  أنحوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها 
 تبعا  للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة  مرهقا  ، صار مستحيال  لم يصبح  نا  و 
 أنالحد المعقول  إلىالمرهق  لتزاماالترد  أن للظرو  وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين
 . (2)".على خال  ذلك اتفاقكل  باطال  اقتضت العدالة ذلك. ويقع 
 م3115( لسنة 5)العربية المتحدة رقم  اإلماراتقانون المعامالت المدنية بدولة  أقركما 
طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع  إذا " على أنهحيث نص  أيضا  هذا الشرط 
ن لم يصبح  لتزاماالتنفيذ  أنتوقعها وترتب على حدوثها  للمدين  مرهقا  صار  مستحيال  التعاقدي وا 
 أنللظرو  وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين  تبعا  بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي 
على خال   اتفاقكل  باطال  اقتضت العدالة ذلك ويقع  أنالحد المعقول  إلىالمرهق  لتزامااليرد 
 .(3)"ذلك.
لمادة ا وفقا  ه من المقرر قضاء أن ي هذا الشرط حيث قضي بأنه "اإلماراتالقضاء  أقروقد 
 لتزاماالترد  أنمن نفس القانون يجوز للمحكمة وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين  411
                                                 
 .3111لسنة  313من القانون المدني المصري رقم  319الفقرة الثانية من المادة  (1)
 .3191 لسنة 11من القانون المدني األردني رقم  415المادة  (2)





 إالعلى خال  ذلك،  اتفاقكل  باطال  اقتضت العدالة ذلك ويقع  إذاالحد المعقول  إلىالمرهق 
 .(1)"تطرأ حوادث استثنائية عامة  أنشرط ذلك  أن
تدخل في الالقوة الملزمة للعقد وسمح للقاضي بعندما تجاوز القانون مبدأ وبالتالي فإنه 
االستثنائية وصفا  في الظر  الطارئ هو أمر منطقي يتالئم مع العلة شترط واتعديل بنود العقد، 
ات التعاقدية لمجرد حادث لتزاميهرع المشرع لتعديل اال أنتساغ سمن االعترا  بالنظرية إذ ال ي
ذلك  نإي ألمور الحياة فكان لزاما  اشتراط هذا الوص  إذ مألو  ويقع دائما  ووفقا  للسير الطبيع
 .(2)يتفق مع حسن النية ومقتضيات العدالة
 في التوقع عدم شرط أن إلى استنادا  شرط االستثنائية ولقد اعترض بعض الفقه على 
 الظر ، هذا في االستثنائية صفة اشتراط عن يغني – بيانه  سيأتي والذي–  الطارئ الظر 
 استثنائيا   الظر  هذا باعتبار إال يتصور ال الطارئ الظر  في التوقع عدم اشتراط حيث إن
 المتوقع غير الظر  أما دوما ، وقوعه المتكرر المألو  الظر  ذلك هو المتوقع فالظر 
ه يتضمن حيث إنخاصية عدم التوقع أهم من وص  االستثنائية،  ، وأناستثنائيا  فبالطبع يكون 
 (3)الظر  الطارئ. أوالطابع االستثنائي للحادث 
ي من اشتراط وص  االستثنائية في اإلماراتالمشرع  إليهما ذهب  ا  حسننه يرى الباحث أو 
الظر  الطارئ، وذلك لتحقيق مقتضيات العدالة بين طرفي العقد في حال الخروج  أوالحادث 
 .المألو  كما ذكرنا سابقا  
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 :اا الظرف الطارئ عاميكون  أن: ثانياا 
واليشترط فيه  بالمدين، خاصا   الحادث االستثنائي يكون إال هو" الحادث بعمومية ويقصد
 طائفة أو قليمإ أو بلد كأهليشمل اثره عددا  كبيرا  من الناس،  أنيعم جميع البالد، بل يكفي  أن
 .(1)المتاجرين فيها" أوبذاتها  سلعة منتجي من الجهات أو جهة في اعر كالز  منهم،
لجميع الناس في  شامال   الظر  يكون أن فال يجب لشرط العمومية وفقا  وبالتالي فإنه 
 ث وكان دهذا الحا في الناس طائفة من من غيره شارك قد المتعاقد يكون أن يكفي بل الدولة،
 ظرفا   منها حيا   أو مثال   مدينة يلتهم الذي الحريق اعتبار يمكن لذلك وتطبيقا   ،مثلهم ضحية
المنتجين  أو الزراع من معينة بطائفة أضرارا   يلحق الذي للظر  بالنسبةالحال  كذلكو  طارئا ،
نماقليم في اإل جميعا   الناس يشمل لم أنه من الرغم على طارئا   ظرفا   لسلعة معينة، يعتبر   وا 
 .(2)شمل طائفة منهم وهذا يكفي لتطبيق النظرية
 المدنيالقانون  ومن هذه التشريعاتوقد اشترطت التشريعات الوضعية هذا الشرط صراحة 
 أقر، كما (4)3191 لسنة 11رقم  األردني المدني، والقانون (3)3111لسنة  313المصري رقم 
شرط العمومية  م3115( لسنة 5)العربية المتحدة رقم  اإلماراتقانون المعامالت المدنية بدولة 
 .(5)في نظرية الظرو  الطارئة
لمادة ا وفقا  ه من المقرر قضاء أنبأنه "  ىتي هذا الشرط حيث قضامار القضاء اإل أقروقد 
 لتزاماالترد  أنمن نفس القانون يجوز للمحكمة وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين  411
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 إالعلى خال  ذلك،  اتفاقكل  باطال  اقتضت العدالة ذلك ويقع  إذاالحد المعقول  إلىالمرهق 
 .(1)"تطرأ حوادث استثنائية عامة  أنشرط ذلك  أن
 ومصطنع شرط مجح في نظرية الظرو  الطارئة هو العمومية شرط  أنويرى البعض 
 وال تمليه طبيعة الظرو  الطارئة وذلك ألمرين هما
ي بالمثقال الكلي، فما يصيب ئالجز  األثريقيس  ألنه :رط غير منطقيش -3
البعيدة عنه، ومثال ذلك  اآلثاريقدر بقدر  أنيقدر بقدره ال  أنالظر  البد  أثرالمتعاقدين من 
طلب المصاب إجراء عملية جراحية الستخراج  فإذا األفراد أحد ابتصأانفجرت قنبلة ف إذا
 إلىالقنبلة لم يتمدد دمارها  ألن أوغيرك لم يصب  ألنأذى الشظية، فقلنا له انك لم تصب ب
  .(2)مكان واسع من اإلقليم
 أحكامتطبيق  إلىألنه شرط يحرم المدين المرهق من ميزة االتجاه  :عادل شرط غير -4
 أنلم يلحق بغيره كما  اإلرهاقهذا  أن، لسبب اإلرهاقنظرية الظرو  الطارئة وهي تخفي  
طرفي العقد  بينتطبيق النظرية، في حدود العالقة العقدية  إطاريحصر  أنالعدالة تقتضي 
 .(3)المتأثرة بالظر  الطارئ
أنه حينما اشترطت هذه التشريعات الوضعية شرط العمومية  اآلخربينما يرى البعض 
تضييق نطاق نظرية الحوادث الطارئة حتى التزعزع كثيرا  من القوة في من ذلك  رغبوا فإنهم
ه صابتإ أوموته  أوتشمل النظرية الحوادث الخاصة بالمدين كإفالسه  الأالملزمة للعقد، بمعنى 
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 .  (1)حريق محصوله ألنها ال تعد حوادث عامة أواضطراب أعماله  أو
بإسقاط وص  العمومية عن الظر  الطارئ األول الذي يطالب  الرأي أنويرى الباحث 
بنظرية الظرو  الطارئة  األخذالروح التشريعية التي جعلت ضرورة  ألنالراجح، وذلك  الرأيهو 
بيد المتعاقد المنكوب من تعثره، وذلك بدليل اشتراط الخسارة الفادحة بالنسبة للمدين  األخذ هي
نطالب المدين بضرورة الوفاء  أنا من خالل ظروفه الخاصة، إذ ال يعقل إليهينظر  أنيجب 
الظر  خاص وقد هلك كل ما لديه، فمن أين سو  يأتي بالمال الذي  أناته لمجرد التزامب
النظرية هو تفادي الخراب الذي سيحل بالمدين،  أحكاماته فالهد  من التزاميسعفه ليقوم بتنفيذ 
بصر  النظر عن سببه بمعنى سواء كان  إرهاقهد  على كل يمتد هذا ال أنوعليه يجب 
 .جماعيا   أو فردا   حادثا  
 :الظرف الطارئ بعد توقيع العقد وقبل تمام التنفيذ يقع أن: ثالثاا 
العقد وقبل تمام تنفيذه والمقصود  إبراميقع الظر  الطارئ بعد  أنالنظرية يشترط لتطبيق 
الحادث الذي يبيح  أويتسم بها هذا الظر   التيية األساسبتمام التنفيذ اكتمال التنفيذ، فالسمة 
العقد وقبل تمام  إبراميقع بعد  أنيكون طارئا  بمعنى  أنتطبيق نظرية الظرو  الطارئة هو 
 .(2)التنفيذ
يكون العقد الذي تثار  أنومن ثم فإنه لتحقيق هذا الشرط يتطلب شرط آخر ضمنيا  وهو 
طرؤ حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت  أنالنظرية بشأنه متراخيا ، ذلك 
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 .(1)تكون هناك فترة زمنية تفصل ما بين صدور العقد وتنفيذه أنالتعاقد يقتضي 
يجوز للقاضي إجراء تخفيض على قدر ي حيث قضى بأنه " ماراتاإلوهذا ما أقره القضاء 
يكون  أنبشرط نظرية الظرو  الطارئة  في حالة تطبيق العقد الذي توسط فيه إبرامالعمولة بعد 
العقود  أيالعقد الذي تثار النظرية في شأنه متراخي التنفيذ باعتبار أنها تسري على عقود المدة، 
 .(2)" التي يتراخى تنفيذها لفترة من الزمن أوالمستمرة 
لطلب تطبيق نظرية  سببا  العقد فإنه ال يصلح  إبرامكان الحادث الطارئ قد وقع قبل  فإذا
من المفترض على علم تام بهذا الظر   الطرفانالظرو  الطارئة، ألنه في هذه الحالة يكون 
برام العقد على اعتبار وجوده، ومن ثم ال يجوز تطبيق نظرية الظرو  ضيا به وقاموا بإوارت
العقد   إبرامعلم به فإنه يأخذ حكم الظر  الطارئ بعد الثبت عدم  إذا، أما إليه استنادا  الطارئة 
هذه النظرية ال تطبق في حالة  أنويجوز تطبيق نظرية الظرو  الطارئة في هذه الحالة، كما 
ألنه لن يؤثر على العقد ولن يلحق  ،بعد تنفيذ العقد تماما وانتهاء كل آثارهوقوع الظر  الطارئ 
كان الظر  الطارئ قد وقع بعد تنفيذ بعض آثار العقد دون  إذاالمتعاقدين، أما  بأحد ا  أضرار 
وال  لم تنفذ بعد التي، فإنه في هذه الحالة يتم تطبيق النظرية على آثار العقد اآلخرالبعض 
 .(3)نفذت بالفعل قبل حدوث الظر  الطارئ التي ثاراآلتطبق على 
العقد على امتداد مدة تنفيذ العقد وقع الحادث  أطرا  اتفق إذاما سبق فإنه  إلى باإلضافة
وقع  إذاخالل هذا االمتداد فإنه يجوز تطبيق نظرية الظرو  الطارئة، في حين اليجوز تطبيقها 
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 إلىالحادث بعد إنتهاء المدة المحددة للتنفيذ، دون االنتهاء الفعلي من تنفيذ العقد بسبب يرجع 
 .  (1)المدين
 الشروط الخاصة بالمتعاقد: الفرع الثاني
الشروط الواجب توافرها في نظرية الظرو  الطارئة ال تنحصر فقط في الظر   أن 
هذه الشروط بالشرح على النحو ونتناول الشروط المتعلقة بالمتعاقد،  أيضا  الطارئ بل تشمل 
 التالي:
 الظرف الطارئ المتعاقد ليس في وسعه توقع  أن: أولا 
واقعة معينة  بأنويقصد بشرط عدم توقع المتعاقد للظر  الطارئ أنه " أنه لم يكن يعلم 
حدوث هذه الواقعة  أنأنها لن تحدث في وقت تنفيذ العقد، بحيث يكون غير معلوم  أوستحدث 
"، ويتبين من خالل اإلرهاقحد  إلىعدم حدوثها سيترتب عليه خلق صعوبة في تنفيذ العقد  أو
هذا الشرط يعتبر شرطا  هاما  ومنطقيا  في تطبيق نظرية الظرو  الطارئة، إذ  أنهذا التعري  
على التعاقد يكون  أقدمي كان يتوقع حدوث الظر  الطارئ عند التعاقد ومع ذلك المدين الذ أن
نفسه، ألنه من غير  إالومن ثم ال يلوم  ،بالنتائج التي قد يسفر عنها هذا الظر  ىرتضقد ا
يسمح له بالمطالبة بتطبيق الظرو  الطارئة عندما تصبح هذه النتائج حقيقة  أنالمنطقي 
 . (2)واقعة
أنه " الظن السائغ المقبول المؤيد بمعطيات يمكن تعريفه بالتوقع عنصر  فإنوبالتالي 
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، (1)"ا  مرهق لتزاماالعدم وقوع حادث معين في المستقبل يجعل تنفيذ  أوالواقع الحتمال وقوع 
العملة وانتشار دودة القطن في المحاصيل الزراعية وفيضان  اختال والظرو  المتوقعة مثل 
الظرو   أنة، كل هذه الصورة تدل على يالنيل في الحدود المتعار  عليها وليست االستثنائ
 . (2)طبيق نظرية الظرو  الطارئةتيمكن توقعها ومن ثم ال سبيل ل أومتوقعة 
يمثل عدم توقعه، وبالتالي فهو  أوهو الفاصل الدقيق بين توقع الظر  وبحث هذا الشرط 
هو الفاصل بين قدرة المتعاقد على تحاشي  هأنطارئ، كما الغير الفاصل بين الظر  الطارئ و 
على  أيوقع بدون توقعه  إذاكان يتوقعه وعدم قدرته على ذلك  إذاوقوع الظر  باالستعداد له 
 .(3)حين غرة
  الطارئة، ففيضان و نظرية الظر  قيمكن توقعه فال تطب أو كان الحادث متوقعا   فإذا
طرأ حادث من هذه الحوادث، فال  فإذاالنيل وانتشار دودة القطن من الحوادث الذي يمكن توقعها 
 .(4)النظرية ألنه أمر متوقع أحكاميجوز للمدين التمسك ب
سلطة القاضي فيتعديل العقد نتيجة الظرو  الطارئة حيث  اإلماراتيالقضاء  أقروقد 
من نفس القانون يجوز للمحكمة وبعد  411لمادة ا وفقا  ه من المقرر قضاء أنقضي بأنه " 
اقتضت العدالة ذلك  إذاالحد المعقول  إلىالمرهق  لتزاماالترد  أنالموازنة بين مصلحة الطرفين 
تطرأ حوادث استثنائية عامة لم  أنشرط ذلك  أن إالعلى خال  ذلك،  اتفاقكل  باطال  ويقع 
                                                 
 .411ص  ، المرجع السابق،سليم إبراهيم الدين محي محمدد. ( 1)
 .943 المرجع السابق، ص ،3ج المدني الجديد، القانون شرح في السنهوري، الوسيط أحمد الرزاق د.عبد (2)
 . 11صسابق، المرجع المحمد عبد الرحيم عنبر،  (3)





 .(1)"يكن في الوسع توقعها
الحادث الذي اعترض تنفيذ العقد  أوالظر   أوويعتبر مفهوم عدم التوقع بالنسبة للفعل 
هو مفهوم نسبي، بمعنى أنه ال يوجد عدم توقع مطلق، فقلما يوجد حدث يعتبر غير متوقع 
نماتقدر بذاتها  فكرة عدم التوقع ال فإنكلية، ولهذا  المعاصرة  ىاآلخر بعالقتها بالظرو   وا 
للعقد، فكل عقد يحمل في طياته بعض المخاطر، وكل متعاقد حذر يقدر هذه المخاطر ويزنها 
كان الظر  يفوق  إذايتحمل نتيجة تقصيره، أما  أنذا قصر في ذلك فعليه إف ،العقد إبرامعند 
 . (2)المتعاقدان فهنا يتم تطبيق نظرية الظرو  الطارئة نوقعه الطرفايت أنكل تقدير يمكن 
، ومن ثم يدخل في ا  ضمني  وليس ظاهر  ألمر إثباتا   معينا   ظرفا   المدين توقع إثباتيتم و 
 المدين توقع من للتثبت معيار موضوعييقوم باستنتاجه من خالل  ذياختصاص القاضي ال
 معيارا   وليس المعتاد الرجل قوامه أنوالمعيار الموضوعي يقصد به  ،توقعه عدم أو معينا   ظرفا  
 المعتاد الرجل وكان العقد إبرام عند الوقوع وشيكة كانت مثال   حربا   أن فلو ،شخصيا   أو ذاتيا  
 غير للنتائج بالنسبة إال اندلعت ما إذا طارئا   ظرفا   الحالة هذه في تعتبر فال اندالعها يتوقع
 .(3)بهانشو  يتوقع ذاته المتعاقد يكن لم لو حتى ترتبها التي المتوقعة
 الظرف الطارئ المتعاقد ليس في وسعه دفع  أن: ثانياا 
الظر  الطارئ  أوث ديكون الحا أنتطبيق نظرية الظرو  الطارئة اليتطلب فقط  أن
  و الظر كون ت أنفضال  عن ذلك  أيضا  ستثنائيا  عاما  لم يكن في الوسع توقعه، ولكن يتطلب ا
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التقليل من آثارها، فالحادث الذي يستطيع  أودفعها عن نفسه  أومما اليستطيع المتعاقد تحاشيها 
ع دفع لم يستطالذي  المدين ألن، (1)غير متوقع أو يكون متوقعا   أندفعه يستوى في شأنه 
المدين هنا  فإنكان له القدرة على دفع الظر  الطارئ ولم يقم بذلك  فإذاثاره، آتقليل  أوالظر  
المدين بدفع الظر  الطارئ الذي يقوم  لاللتزامالقانوني  األساسيعتبر سيئ النية، وهذا عكس 
 (2)على مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود.
نظرية الظرو  الطارئة لم تنص صراحة على شرط  أقرت التيوالتشريعات الوضعية 
تقتضيها طبيعة الفكرة التي  التيعدم القدرة على دفع الظر  الطارئ، ألنها من األمور البديهية 
 .(3)تقوم عليها نظرية الظرو  الطارئة
دفعه هو معيار موضوعي، قوامه الرجل  أو هتفادي ا  ومعيار تحديد كون الحادث ممكن
دفعه وتفادي  ا  كان الحادث الذي وقع ممكن فإذاالعادي، وليس معيارا  ذاتيا  قوامه المتعاقد ذاته، 
النتائج المترتبة عليه طبقا  لمعيار الرجل العادي فإنه في هذه الحالة اليعد ظرفا  طارئا  واليصلح 
دفعه  أوحتى ولو كان هذا الحادث اليمكن تفاديه كسبب لتطبيق نظرية الظرو  الطارئة، 
تقدير شرط دفع  أن إال وليس معيارا  ذاتيا ، د، فالمعيار هنا معيار موضوعيبمعرفة المتعاق
على شرط  الظر  الطارئ من عدمه، يعتبر من المسائل التي يستقل بها قاضي الموضوع قياسا  
 .  (4)عدم التوقع
المتعاقد  بأنمتعددة، ومنها  لظر  الطارئ قد يأخذ صورا  شرط عدم القدرة على دفع ا نإ
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س للمتعاقد قدرة على التقليل لي أيضا  ، وقد يكون الظر  الطارئ كليا   أثرليس له القدرة على منع 
فقد يستطيع المتعاقد اتخاذ تدابير وقائية تساعده على التقليل من كل  ثار الحادث، وأخيرا  آمن 
 .(1)الطارئثار الظر  آبعض  أو
 الظرف الطارئ دخل في حدوث  لهالمتعاقد ليس  أن: ثالثاا 
وث الظر  الطارئ تكون العالقة بين حد أنيشترط لتطبيق نظرية الظرو  الطارئة 
 أونوع سواء كانت عن عمد  أياليكون هناك أية عالقة من  أية تماما ، عو والمتعاقدين مقط
دفع  أويكون المتعاقد قد قصر في مواجهة  أن أوهمال بين المتعاقد وحدوث الظر  الطارئ، إ
 .(2)المترتبة عليه اآلثارتوقي  أوالخطر ببذل الجهود الالزمة لتوقي الظر  الطارئ 
يجوز للقاضي إجراء تخفيض على قدر ي حيث قضى بأنه " اإلماراتوهذا ما أقره القضاء 
ولكن بشرط تطبيق نظرية الظرو  الطارئة ، في حالة العقد الذي توسط فيه إبرامالعمولة بعد 
خطأ المدين إذ ال  إلى ا  ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجع إلى لتزامااليكون تراخي تنفيذ  الأ... 
 .(3)" يستفيد من تقصيره أنيجوز له في هذه الحالة 
لمركزه بقلب  يءالمتعاقد الذي يأتي فعال  عمديا  وترتب عليه آثار تس فإنوعليه 
طبيق النظرية، مثل من يحرق تيطالب ب أن –نتيجة لذلك  –اقتصاديات العقد، ال يجوز له 
الفيضان إلغراق زراعته، كما  هيفتح ثغرات لتنفيذ منها ميا أومحصوله، ويشعل النار بمصنعه، 
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هماال  بمعنى عدم تبصر وعدم احتياط ويترتب عليه حدوث تغير في المتعاقد الذي يرتكب إ أن
 –نتيجة لذلك  –قلب اقتصاديات العقد، ال يجوز له  إلىالرابطة العقدية مما يؤدي  إبرامظرو  
من يتقاعس في  أوطبيق النظرية، مثل من يهمل في وقاية مزروعاته من اآلفات تيطالب ب أن
 .(1)اية مصنعه من الحريقاتخاذ االحتياطيات الالزمة لحم
 ا  بديهي ا  ويعد هذا الشرط والذي يطلق عليه البعض مسمى "شرط عدم اإلرادية" شرط
وذ بنظرية ه ثم يلالتزاميتسبب المدين في إعاقة تنفيذ  أنيقتضيه منطق الفكرة ذاتها فال يعقل 
ما حدث له  أنبيده وتجنيبه الخسائر الفادحة في حين  األخذه و الظرو  الطارئة بهد  إغاثت
شياء ويتعارض مع مبادئ العدالة هو ثمرة ما جنته يده، والقول بغير ذلك يخال  منطق األ
تسود العالقة  أنجب ت التيوالتوازن بين المتعاقدين فضال  عن أنه يحتوي على مخالفة للروح 
ة، ولهذا لم تنص التشريعات الوضعية على هذا بين المتعاقدين وهي روح اإلخالص وحسن الني
النص عليها  إلىدون الحاجة  اشروط البديهية التي يفترض وجودهمن الالشرط لكونه 
 .(2)صراحة
وبالتالي فإنه هذا الشرط يجب توافره لتطبيق نظرية الظرو  الطارئة حتى اليستفيد 
هذا المتعاقد يستحق العقاب  أنهماله، فالفرض إ أونيته  وءالمهمل من س أوالنية  يئالمتعاقد س
جراء من شأنه إ أياتخاذ  إلىغفال هذا الشرط قد يدفع المتعاقد إ أنكما  ،يكافأ على ذلك أنال 
هذا  أنمتى كان من المقرر  اآلخرالعقد إضرارا  بالمتعاقد  إبرامإحداث التغيير في ظرو  
 . (3)رية الظرو  الطارئةالمسلك اليحول بينه وبين المطالبة بتطبيق نظ
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 يصاب المتعاقد بخسارة فادحة نتيجة حدوث الظرف الطارئ: أن: رابعاا 
يصبح  أن إلىالظرو   أوتؤدي هذه الحوادث  أنيشترط لتطبيق نظرية الظرو  الطارئة 
يتسبب له في خسارة فادحة، وهذا الشرط هو الذي يفرق  أي ،  مرهقا  بالنسبة للمتعاقد  لتزاماالتنفيذ 
منهما اليمكن توقعه  كال   أنفهما يشتركان في  ،بين نظرية الظرو  الطارئة ونظرية القوة القاهرة
، بينما مستحيال   لتزاماالالقوة القاهرة تجعل تنفيذ  أنما يختلفان في إال أنه، هيستطاع دفع وال
 .(1)للمدين مرهقا   لتزاماالتنفيذ  نظرية الظرو  الطارئة تجهل
أوضحت هذه التشريعات  وأيضا  وقد اشترطت التشريعات الوضعية هذا الشرط صراحة 
ومن هذه تلحق بالمدين نتيجة الظرو  الطارئة  التيالخسارة الفادحة  بأنرهاق المقصود باإل
 11رقم  األردني المدني، والقانون (2)3111لسنة  313المصري رقم  المدنيالقانون  التشريعات
( لسنة 5)العربية المتحدة رقم  اإلماراتقانون المعامالت المدنية بدولة  أقر، كما (3)3191 لسنة
 .(4)ويتسبب له في خسارة فادحةبالنسبة للمدين  مرهقا  العقدي  لتزامااليصبح  أنشرط  م3115
نظرية الظرو  ذلك أنها شرعت  أحكامفاإلرهاق من أهم الشروط الواجب توافرها لتطبيق 
 يعتبرخر آبالمدين هذا من جانب، ومن جانب  الذي يلحق اإلرهاقمن أجل رفع  األصلفي 
هذا الشرط الوحيد من بين الشروط المطلوبة لتطبيق نظرية الظرو  الطارئة الذي ينتج عن 
 .(5)فخارجة عن نطاق العقد ىاآلخر العقد ذاته، أما بقية الشروط 
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 هلتزامالمتعاقدين يجعل تنفيذه ال أحد التزاموص  يحلق ببأنه "   اإلرهاقويعر  الفقه 
 فإنوبالتالي ، (1)العقد" إبرامبظر  طرأ بعد  لتزاماالإياه بخسارة فادحة نتيجة تأثر هذا  مهددا  
 إلىه قد يختل  من مدين حيث إن، األصلبحسب  ا  يعتبر مرنالطارئ  لحادثمن جراء ا اإلرهاق
 مرهقا  ما يعد  فإن، كما انه من حيث الزمان األشخاصأخر حسب ظرو  كل متعاقد من حيث 
 .(2)خرآفي زمن قد ال يعد كذلك في زمن 
رهاق غير مؤثر، أما  إرهاق هما اإلرهاقمن  نانوعوبالتالي فإنه يوجد   اإلرهاقمؤثر وا 
أما تهديد المدين بخسارة فادحة كما تتطلب نظرية الظرو  الطارئة،  إلىالمؤثر فهو الذي يؤدي 
خير ال يتطلب تطبيق ة وهذا النوع األغير المؤثر فهو الذي يهدد المدين بخسارة بسيط اإلرهاق
 .(3)نظرية الظرو  الطارئة
الذي يهدد  اإلرهاقدرجة هو األنسب في تحديد  المعيار الموضوعي أنويرى غالبية الفقه 
 أبرمالصفقة التي  إلىبخسارة فادحة للمدين، حيث يتم تقدير الخسارة الفادحة عن طريق النظر 
 .(4)العقد، دون االعتداد بظرو  المدين الشخصية بشأنها
الغاية من  ألنالخاسر دون الملتزم الخاسر  لتزاماالبكون  اإلرهاقالعبرة في تحديد  أنكما 
ختلت بتوازنه خسارة فادحة اتعديل التوازن االقتصادي في عقد النظرية، يكمن في  أحكامتطبيق 
لحقت به خسارة  أولم تلحق المتعاقد أية خسارة  فإذاغير مألوفة حصلت من طارئ غير متوقع، 
فوات الربح ال يعتبر من قبيل  بأنال تزيد عن الحد المألو ، فال مجال لتطبيق النظرية علما 
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ال يكفي إلعمال  أنه "بمحكمة نقض أبوظبي ي حيث قضت اإلماراتوهذا ما أكده القضاء 
مجرد تهديد المدين بخسارة  أو مرهقا   لتزامااليكون تنفيذ  أنالحوادث الطارئة  ،نظرية الظرو 
يتجاوز حدود السعة مما ال يسوغ مع تعديل  لتزاماالتكون خسارة فادحة تجعل  أنبل يجب 
 . (2)هذه النظرية" إلى استنادا   لتزاماال
ي يأخذ بالمعيار الموضوعي ال الشخصي في اإلماراتالقضاء  أن أيضا  يتبين لنا هنا 
 يتعينأنه كان  أننا نرى إالالعقدي،  لتزامالمشرع الذي حدده باال إرادةوهي  اإلرهاقمسألة تحديد 
، حتى يتجنب اإلرهاقيحدد درجة الخسارة الفادحة التي ينتج عنها  ا  يضع معيار  أنعلى المشرع 
 صعوبات في مسالة تقدير الخسارة الفادحة. أيحدوث 
 القانوني لنظرية الظروف الطارئة األساس: الثانيالمطلب 
لقد رغب فقهاء القانون في تطبيق نظرية الظرو  الطارئة على العديد من الحاالت وحث 
واقع بعقبة كبيرة تعترض طريقهم، وتتمثل تلك طدموا في الم اصإال أنهالقضاء على الحكم بها، 
اء ز في وجود فراغ تشريعى بمعنى عدم وجود نص عام يعين على تطبيق هذه النظرية، وا  العقبة 
التشريعي فقد سعى الفقه لبذل محاوالت جادة لحمل القضاء على تطبيق هذه  هذا النقص
القانوني  األساس أوالنص، وتمثلت تلك المحاوالت في البحث عن السند  انعدامالنظرية رغم 
 لتطبيقها.
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 إال أنه، األساسوعلى الرغم من المحاوالت الجادة من قبل الفقه للبحث عن هذا السند و 
هذا البحث عن العديد  أسفرسند واحد بل  أو أساسالفقه حول  آراءخالل هذه البحث لم تتوحد 
بحث البعض في األسس المستمدة من المبادئ العامة للقانون  واألسانيد، حيثمن األسس 
   .   (1)بحث في األسس المستمدة من نصوص القانون المدني ذاتها اآلخربينما، البعض 
  :اآلتي إلىنقسم هذا المطلب  سو وعليه 
 .المستمد من المبادئ العامة للقانون األساسالفرع األول: 
 .المستمد من نصوص القانون المدني األساس: الثانيالفرع 
 المستمد من المبادئ العامة للقانون األساس: الفرع األول
نظرية الظرو  الطارئة يكمن في المبادئ  أساس أنعدد كبير من الفقه على  اتفققد 
البحث عن تأصيل هذه النظرية يتم في دائرة المبادئ  أنالعامة للقانون، حيث يرى هذا الجانب 
م اختلفوا حول المبدأ العام إال أنهعلى ذلك  ههذا االتجا اتفاقالعامة للقانون، وعلى الرغم من 
الظرو  الطارئة، نظرا  لتعدد المبادئ العامة التي في تطبيق نظرية  إليه نالقانوني الذي يستندو 
منها  استمد التيلذا سو  نتخير أهم هذه المبادئ  ،(2)يمكن االرتكاز عليها في تطبيق النظرية
 :نظرية الظرو  الطارئة وذلك على النحو التالي أساسالفقه 
 سبب:بال  اإلثرا مبدأ : أولا 
، ويقصد به" كل من أثرى لتزاماالمن مصادر  ا  قديم ا  بالسبب مصدر  اإلثراءويعد مبدأ 
ثرى به في حدود ما لحق يرد لهذا الغير قدر ما أ بأنعلى حساب الغير دون سبب قانوني يلتزم 
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ون لهذا االستيالء سبب يك أنشخص على ملك غيره، دون  ىاستول فإذاالغير من خسارة"، 
ثرى دون سبب قانوني على حساب الغير، ملكه ولو بنية حسنة، يكون قد أ إلىضافه قانوني، وأ
القاعدة تعتبر من  أوبه هو وما افتقر به الغير، وهذا المبدأ  ىالقيمتين، ماأثر  ىفيلتزم برد أدن
 تتصلامت جذورها فنالتي عرفها القانون، و  ىمن المصادر األول أيأولى القواعد القانونية 
 .     (1)مباشرة بقواعد العدالة والقانون الطبيعي
التشريع ها بال سبب، ومن اإلثراءالعديد من التشريعات الوضعية صراحة  مبدأ  أقرولقد 
 ،شخص كل“  على أنه 3111لسنة  313قم ر  المصري المدني القانونالمصري حيث نص 
حدود ما أثرى به  فيدون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم  ييثر  ،ولو غير مميز
فيما  اإلثراءولو زال  قائما   لتزاماالويبقى هذا  ،بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة
 .(2)"بعد
لمبدأ  د من النصوص التشريعية المتعلقة إقرارهالعدي أوردقد في اإلماراتوبالنسبة للمشرع 
 " على أنه م3115لسنة  (5رقم)ي اإلماراتقانون المعامالت المدنية  بالسبب، حيث نص اإلثراء
 .(3)"أخذه فعليه رده فإنيأخذ مال غيره بال سبب شرعي  أنال يسوغ ألحد 
من كسب ماال  من غيره بدون تصر  مكسب وجب  -3" على أنهكما نص هذا القانون 
ذا  -4 وذلك ما لم يقِض القانون بغيره. ا  ن قائملم يك أنقيمته  أوكان قائم ا ومثله  أنعليه رده  وا 
خرج ملك شخص من يده بال قصد واتصل قضاء  وقدر ا بملك غيره اتصاال  ال يقبل الفصل دون 
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تساويا في القيمة  فإذاالمالكين تبع األقل في القيمة األكثر بعد دفع قيمته  أحدضرر على 
نص في القانون يقضي بغير  أو اتفاقكان هناك  إذا إالعليهما ويقتسمان الثمن  نيباعا
 .(1)"ذلك
 إذا إالبال سبب ال يتحقق  اإلثراء فإنالبيان  لهذه المواد القانونية آنفة وفقا  وبالتالي فإنه 
سبب شرعي، وأن يترتب بيأخذ شخص مال غيره، وأال يكون ذلك  أنالمتمثلة في توافرت أركانه 
 . (2)افتقار المدعي وهو شرط جوهريعلى ذلك 
بال سبب مشروع،  اإلثراءه حالة الظرو  الطارئة بحالة يشبت الرأيهذا  أنصاروقد حاول 
إثراء الدائن على حساب  إلى يؤديقتصادي الذي ينجم عن الظرو  الطارئة اختالل التوازن االف
لصالح  ديالعق لتزاماالرتفاع قيمة سبب، فحين حدوث ظرو  طارئة أدت الالمدين بدون 
للمدين، توجب  إرهاقالدائن، وتمسك هذا الدائن بتنفيذ العقد رغم ما قد يسببه هذا التنفيذ من 
 ببال سبب على حسا اإلثراء أوغتناء لتعديل العقد ومنع الدائن من اال تتدخل أنعلى المحكمة 
 .(3)المدين
تنفيذ العقد  أنبال سبب حجته  اإلثراءنظرية الظرو  الطارئة لمبدأ استناد  فإنتالي لوبا 
  .(4)رغم قيام حالة الظرو  الطارئة يخلق وضعا  يثري فيه الدائن على حساب المدين بال سبب
 العديد من االنتقادات والمتمثله فيما يلي: الرأيوقد وجه لهذا 
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يكون هناك سبب شرعي للحصول على  إالبال سبب يشترط لتطبيقة  اإلثراءمبدأ  أن -3
هذا الشرط غير متوافر في نظرية الظرو   أنوبالنظرة البسيطة دون عناء نجد مال الغير، 
 ،اآلخرالمتعاقدين على مال  أحدحصول لالطارئة، حيث يوجد سبب مشروع واساس قانوني 
 مشروعا   سببا  يعد هو لعقد، فالعقد ثابت وواضح وهو ا تصر  قانونيهو سبب وهذا ال
 . (1)للكسب
كانت الواقعة  إذاكذلك كان مطابقا  للقانون، وهو يكون  إذا، مشروعا  يكون  اإلثراء أن -4
ذمة المثري  إلىأضي   اإلثراءكان  فإذا تبرر حصول المثري عليه، اإلثراءالتي ينشأ عنها هذا 
 هوو  الطارئة الظرو  بسبب للمدين مرهقا  العقد  أصبح تنفيذ أننتيجة لتصر  قانوني وهو 
 .(2)نالدائ إثراء سبب
  :الحقمبدأ التعسف في استعمال : ثانياا 
تيان الرخص " استعمال الحقوق كما في إ أنويقصد بمبدأ التعس  في استعمال الحق 
انحر  عد انحرافه  فإذاينحر  صاحب الحق عن السلوك المألو  للشخص العادي،  الأيجب 
 .(3)خطأ يحقق مسؤوليته"
 العديد من التشريعات الوضعية صراحة  مبدأ التعس  في استعمال الحق، أقرتولقد 
من "على أنه 3111لسنة  313قم ر  المصري المدني القانون التشريع المصري حيث نصها ومن
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 .(1)"ال يكون مسئوال  عما ينشأ عن ذلك من ضرر مشروعا   استعماال  استعمل حقه 
 استعمال الحق غير مشروع في األحوال اآلتية:يكون "  على أنهكما نص هذا القانون 
 لم يقصد به سوى اإلضرار بالغير . إذا) أ ( 
تحقيقها قليلة األهمية، بحيث ال تتناسب البتة مع  إلىكانت المصالح التي يرمي  إذا)ب( 
 ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
 .(2)"تحقيقها غير مشروعة إلىكان المصالح التي يرمي  إذا)ج( 
لمبدأ  بإقرارهالعديد من النصوص التشريعية المتعلقة  أوردقد في اإلماراتلنسبة للمشرع وبا
( لسنة 5رقم)ي اإلماراتقانون المعامالت المدنية  ، حيث نصالتعس  في استعمال الحق
ال  مشروعا   استعماال  الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه  " على أنه م3115
 .(3)"يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر
غير  استعماال  يجب الضمان على من استعمل حقه "على أنهكما نص هذا القانون 
كانت  إذا -توفر قصد التعدي. ب إذا -ويكون استعمال الحق غير مشروع: أ -4مشروع. 
 أوالقانون  أو اإلسالميةالشريعة  حكامالمصالح التي أريد تحقيقها من هذا االستعمال مخالفة أل
ن من ىاآلخر كانت المصالح المرجوة ال تتناسب مع ما يصيب  إذا -اآلداب. ج أوالنظام العام 
 .(4)"تجاوز ما جرى عليه العر  والعادة إذا -ضرر. د
 تطبيقا  مبدأ إساءة استعمال الحق تعتبر  فإنلهذه المواد آنفة البيان  وفقا  تالي فإنه لوبا
                                                 
 .3111لسنة  313قم من القانون المدني المصري رقم ر  1المادة  (1)
 .3111لسنة  313قم من القانون المدني المصري رقم ر  5المادة  (2)
 .م3115( لسنة 5رقم)ي المعامالت المدنية اإلماراتقانون من  311المادة  (3)





إذ اإلساءة في استعمال الحق خطأ يوجب التعويض، وعلى هذا فمن يسيء في  ، لفكرة الخطأ
الرجل العادي يستعمل حقه  حيث إنالنحرافه عن السلوك المعتاد  استعمال حقه يكون مخطئا  
 .(1)المسئولية التقصيرية أساسدون إساءة فيه، ويلتزم بتعويض المضرور على 
نظرية الظرو  الطارئة تلقي اساسها في مبدأ التعس  في  أن الرأينصار هذا أيرى 
وفادح الخسارة  مرهقا   لتزاماالطرأت ظرو  أصبح بسببها تنفيذ  إذااستعمال الحق، بمعنى انه 
 فإنالدائن يعد متعسفا  في استعمال حقه في المطالبة بالتنفيذ، وبالتالي  فإنبالنسبة للمدين، 
حقه  استخداممطالبة الدائن بالتنفيذ رغم ما يتهدد المدين من كارثة مالية محققة تعتبر إساءة في 
كل فائدة للمدين من تنفيذ العقد،  انعدامفي هذه الحالة ال يقتصر على مجرد  األمرف ،المشروع
نما قانونا  والمالية، وهذا ليس من الجائز  االقتصادية هضرر جسيم بمصالح إلحاق إلىيصل  وا 
 .  (2)قتضاء التنفيذ إضرارا  بالغيريساء إستعمال الحق في ا أن
 والمتمثلة فيما يلي: العديد من االنتقادات الرأيوقد وجه لهذا 
ه التزامما يطالب المدين بتنفيذ نساء استعمال حقه حيأالدائن قد  بأناليمكن القول  -3
 أنالمدين قد وافق برضا تام  ألنة المدين فيما لحقه من خسارة، كمشار  هالوارد بالعقد ورفض
 . (3)يتقيد بالعقد لفترة زمنية محددة
المشرع نص على حاالت التعس  في استعمال الحق على سبيل الحصر،  أن -4
 في بحقه يطالب حينما الدائن ألن، الحاالت التتوافر في نظرية الظرو  الطارئة هذهوجميع 
                                                 
مصادر نظرية االلتزام بوجه عام، السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، أحمد عبد الرزاق .د (1)
  .155السابق، صالثاني، المرجع االلتزام، المجلد 
 وما بعدها. 19ص ، المرجع السابق،سليم إبراهيم الدين محيي محمدد. ( 2)





 مصلحة تحقيق إلى يرمي الضرر بالغير، وال إيقاع قاصدا   يكون ال للمدين المقابل لتزاماال تنفيذ
 هلتزامالتي يحصل عليها الدائن من تنفيذ المدين ال المصلحة أوالفائدة  أنمشروعة، كما  غير
مطالبة الدائن للمدين  أن إلى باإلضافةباألخير،  يلحق الذي الضرر مع تماما   تناسبتتتساوى و 
تجاوز ما  ، والاآلداب أوالنظام العام  أوالقانون  أو اإلسالميةالشريعة  أحكامخال  الت بالتنفيذ
 .(1) جرى عليه العر  والعادة
المسؤولية التقصيرية الناتجة  أساسمبدأ التعس  في استعمال الحق يقوم على  نأ -1
كان  إذالهذه النظرية  وفقا  ، وذلك على خال  نظرية الظرو  الطارئة ألنه الدائنعن خطأ 
هناك خطأ يمكن نسبته للدائن في هذه الحالة يكون تأسيسا  على المسؤولية العقدية إلخالله 
 . (2)الحالة اعتباره متعسفا  اليمكن في هذه  ، وبالتاليتعاقدي التزامب
 مطلقا  صلح يمبدأ إساءة استعمال الحق ال  أنيرى الباحث أنه باستعراض ما سبق يتضح 
وجهت  التي، وخاصة في ضوء االنتقادات لنظرية الظرو  الطارئةقانونيا   أساسا  كون يلكي 
 . الرأيألصحاب هذا 
 المستمد من نصوص القانون المدني األساس: الفرع الثاني
كان بعض الفقه قد أسس نظرية الظرو  الطارئة على المبادئ العامة للقانون، فهناك  إذا
نصوص القانون المدني  إطاريدور في نظرية لالقانوني ل األساس أنالذي يرى  اآلخرالبعض 
القانوني الذي  األساسم اختلفوا حول إال أنهعلى ذلك  ههذا االتجا اتفاقوعلى الرغم من ، ذاته
في تطبيق نظرية الظرو  الطارئة، نظرا  لتعدد النظريات التي يمكن االرتكاز  إليه نيستندو 
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منها الفقه  استمد التي، لذا سو  نتخير أهم هذه األسس القانونية (1)عليها في تطبيق النظرية
 :نظرية الظرو  الطارئة وذلك على النحو التالي أساس
  :الغبن نظرية: أولا 
 إذا، فقد يكون مغبونا  عاقد وما يأخذهمتالتعادل بين ما يعطيه ال معديقصد بالغبن بأنه "
 أن"، ويتضح من هذا التعري  أعطىأخذ أكثر مما  إذاأكثر مما أخذ، وقد يكون غابنا   أعطى
الغبن وقت تمام  ريقد ثانيا  في عقود المعاوضة،  إالالغبن اليتصور  أن أوال   هيثالثة أمور 
يكون  أنيصعب االحتراز من الغبن في المعامالت حيث يندر في عقد المعاوضة  ثالثا  العقد، 
 .   (2)يهالمتعاقدين متعادال  مع ما يعط أحدما يأخذه 
القانون  ألنلنظرية الظرو  الطارئة،  أساسا  تعد نظرية الغبن  أن الرأيويرى أنصار هذا 
عند تنفيذ العقد،  يجازي عليه أن أيضا  كان يجازي على الغبن عند إنشاء العقد فيجب  إذا
بتعويض الضرر الذي كان  إالوال خطأ جسيما  غشا  يلتزم المدين الذي لم يرتكب  فالوبالتالي 
 .(3) يمكن توقعه عادة وقت التعاقد
 العديد من االنتقادات والمتمثلة فيما يلي: الرأيوقد وجه لهذا 
وقت من الغبن والظر  الطارئ: حيث يتم تحديد الغبن  كلوقت تحديد  اختال  -3
العقد  إبرامبينما يتم تحديد الظر  الطارئ بعد المتعاقدين،  إرادة إلىالتعاقد ألنه وقت النظر 
خلل في التوازن االقتصادي بين  إلىأدى و ظر  ال هذا حدث إذاوقبل التنفيذ، ومن ثم فإنه 
نماالعقد ال يعتبر غبنا ،  إبرامالمتعاقدين بعد   يتم تطبيق نظرية الظرو  الطارئة بصدده وا 
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 إلعادة هذا التوازن للعقد.
الظر   فإنيوجد أصل الغبن في العقد، بينما في نظرية الظرو  الطارئة  أنيجب  -4
  الطارئ يحدث خارج العقد بسبب حادثة غير متوقعة وعرضية.
، (1)على سبيل الحصر ي محدداإلماراتحاالت التغرير بالغبن التي ذكرها المشرع  -1
الجزاءات التي فرضها  أنقاعدة عامة إلبطال العقود، كما  أوعاما   سببا  الغبن ليس  فإنومن ثم 
نما ،المشرع في حاالت الغبن ليست واحدة  األمربينما  الحالة محل النزاع، اختال تتنوع ب وا 
 قاعدة عامة متى توافرت شروطها حيث تعد هذه النظرية نظرية الظرو  الطارئةمختل  في 
 .(2)في جميع العقود
ال تصلح كأساس قانوني لنظرية الظرو   الغبننظرية  أنبق يتضح مما سوبالتالي 
 .الطارئة
  :القوة القادهرة نظرية: ثانياا 
 لتزاماالمر غير متوقع الحصول وغير ممكن الدفع يجعل تنفيذ أيقصد بالقوة القاهرة أنه " 
 .(3)المدين"يكون هناك خطأ من جانب  أندون  مستحيال  
على  بو كأساس لنظرية الظرو  الطارئة في أوقات الحر لقوة القاهرة وقد راجت فكرة ا
                                                 
ر بالغبن كسبب في إبطال العقد أو فسخه على سبيل الحصر، المشرع اإلماراتي حاالت التغريفقد حدد  (1)
( بالنسبة للغبن اليسير ال يفسخ العقد أو يبطل إال في حالتين مال المحجور عليه للدين أو 3تي: وهي كاآل
سبة للغبن الفاحش إذا عر  المغرور بأنه أصيب بغبن فاحش يتم فسخ العقد، ن( بال4المريض مرض الموت، 
-319مغرور فسخ العقد. راجع النصوص )لخر كان يعلم بالتغرير جاز للمغرور بأن المتعاقد اآل( إذا عر  ا1
  .( من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي311-311-313
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، فالصعوبات الشديدة تنتج عن الحروب تؤثر على تنفيذ العقود لما تحدثه الحروب األخص
في قيمة األشياء والنقود، فبسبب هذه الحالة شجع البعض على بذل  اتزانل من عدم ز والزال
حق القوة  إلحاقذه النظرية، وتم ذلك من خالل له ا  قانوني أساسا  محاوالت في جعل القوة القاهرة 
القاهرة وهو الفسخ الستحالة التنفيذ ضمن الحاالت التي يصبح فيها تنفيذ العقد بسبب الظرو  
نمابسبب الظرو  الطارئة  مستحيال  تنفيذ العقد ليس  أنالطارئة، فالفقه الفرنسي يرى   مرهقا   وا 
 (1)بما يتجاوز حدود السعة.
 العديد من االنتقادات والمتمثلة فيما يلي: الرأيوقد وجه لهذا 
القوة القاهرة تتطلب من الحادث  أنيالحظ  :الحادث في كل منهما أثرمن حيث  -3
استحالة مطلقة فال يكون هنالك مجال لتطبيق  مستحيال   لتزامااللم يصبح  إذانتائج أكبر، بمعنى 
 .(2)مرهقا   لتزامااليكون  أننظرية القوة القاهرة، أما بما يخص نظرية الظرو  الطارئة فيكفي 
فسخ العقد، بينما تطبيق  إلىالقوة القاهرة يؤدي  أحكامتطبيق  فإن :من حيث الجزاء -4
نمافسخ العقد  إلىالظرو  الطارئة ال يؤدي  أحكام دون  تعديل الشروط الموضعية للعقد وا 
 . (3)دون فسخه أيالمساس بجوهر العقد 
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 :السبب نظرية: ثالثاا 
ه، التزاممن وراء  إليهالسبب بأنه" الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول  يعر 
المحل هو جواب من يسأل بماذا التزم المدين، أما السبب  بأنويقارنون بين المحل والسبب 
 .(1)فجواب من يسأل لماذا التزم المدين"
يكون له سبب وأن يكون  أنعقد  أو التزام أيالتشريعات الوضعية في  توقد أوجب
نجد التشريع المصري  عاتومن هذه التشري ،صحيحا  وغير مخال  للنظام العام واآلداب العامة
 ،سبب لاللتزاملم يكن  إذا"  على أنه 3111لسنة  313قم ر  المصري المدني القانونحيث نص 
 .(2)"باطال  كان العقد  ،اآلداب أوكان سببه مخالفا للنظام العام  أو
له  أنالعقد يفترض  فيلم يذكر له سبب  التزامكل  -3"  على أنهكما نص هذا القانون 
العقد هو السبب  فيويعتبر السبب المذكور  -4 . ما ال يقم الدليل على غير ذلك.مشروعا   سببا  
قام الدليل على صورية السبب فعلى من  فإذا ،حتى يقوم الدليل على ما يخال  ذلك الحقيقي
 .(3)"يثبت ما يدعيه أن مشروعا  آخر  سببا   لاللتزام أن ييدع
وضع تعريفا  للسبب كما حدد الشروط الواجب توافرها ي فنجد أنه اإلماراتوبالنسبة للمشرع 
السبب  -3" على أنه م3115( لسنة 5رقم)ي اإلماراتقانون المعامالت المدنية  فيه، حيث نص
  هو الغرض المباشر المقصود من العقد.
 .(4)"اآلداب. أووغير مخال  للنظام العام  ومباحا   وصحيحا   يكون موجودا   أنويجب  -4
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 إلىعث الدافع السبب هو البابالمقصود  أنقد أوضح  اإلماراتيالمشرع  فإنوبالتالي 
المنفعة المقصودة من التعاقد باعتبارها الغرض المباشر المقصود من العقد، واشترط  أو ،التعاقد
، (1)مباحا  غير مخال  للنظام العام واآلداب العامة يأ يكون موجودا  وصحيحا  ومشروعا   أن
 .(2)مطلقا  وجوده بطل العقد بطالنا   انتفى فإذاالسبب يعد ركنا  من أركان العقد،  فإنومن ثم 
قانونيا  لنظرية الظرو  الطارئة،  أساسا  نظرية السبب تعد  أنويرى أنصار هذا المذهب 
والمتوقع لدى طرفي العقد  جاوز الحد المألو ، إذاالعقدي  لتزاماال أن إلىواستندوا في رأيهم هذا 
ال يستند  أواليقوم على سبب كامل ا  التزاميصبح فإنه  بسبب الظرو  الطارئة، مرهقا   وصار
القدر  ألننقاصه المقابل بإ لتزاماالالنظر في قيمة  إعادةوبالتالي فإنه يتعين  على سبب كامل،
)العبء الطارئ(، الذي يخرج عن حدود العقد هو قدر ال يقابله شيء  لتزاماالالزائد في عبء 
 .(3)ليس له سبب أي من السبب
 العديد من االنتقادات والمتمثلة فيما يلي: الرأيوقد وجه لهذا 
أنه عقد صحيح تتوافر له جميع  يعنيوجود العقد قبل ظهور الظر  الطارئ  أن -3
مطالبة الدائن للمدين ليس له سبب  بأنالقول  فإنومن بينها السبب، ومن ثم  هركان صحتأ
ات عليه، وهذا بالطبع التزام، واليصلح محال  لترتيب األساسفي  باطال  العقد كان  أن يعني
 .(4)ات على الطرفينلتزامالعقد صحيح ويرتب جميع اال حيث إنيخال  الواقع والقانون من 
                                                 
د. عبد الناصر توفيق العطار، مصادر االلتزام اإلرادية في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي، مطبوعات  (1)
 وما بعدها. 395،ص 3119جامعة اإلمارات العربية المتحدة، سنة 
 ،4111القاهرة، سنة  –د. أيمن إبراهيم العشماوي، نظرية السبب والعدالة العقدية، دار النهضة العربية  (2)
 .11ص 
 .531-511د. حسب الرسول الشيخ الفزاري، المرجع السابق، ص  (3)





ال  السبب فكرة زائدة، ألن أوالسبب بأنها ناقصة  نظريةتوص   أنال يجوز أنه  -4
 .(1)القيمة أولة الكم ءتنهض على المقاييس وال شأن لها بمسا
ن اقتصادي كامل في العقد بين ز يكون هناك توا أن السبب نظرية في يشترط الأنه  -1
نالطرفين،  ال استمراره يشترط فال وجد وا   .(2)العقد إبطال في سببا   الغبن لكان وا 
ال تصلح كأساس قانوني لنظرية الظرو   السببنظرية  أنيتضح مما سبق وبالتالي 
 .الطارئة
 :: الشرط الضمنيرابعاا 
ويقصد بالشرط الضمني بأنه " الشرط الذي مقتضاه بقاء الظرو  التي تم في ظلها 
 هلتزامال المدين تنفيذ جعل نحو على الظرو  تلك تغيرت فإن التعاقد على حالها وقت التنفيذ،
 .(3)"تنفيذه من هإعفاؤ  تعين مرهقا  
نظرية الظرو  الطارئة يكمن في الشرط الضمني  أساس أنويرى أنصار هذا المذهب 
العقد، فهذه النية هي  إبرام أثناءضمنيا   إليهالعقد وما انصرفت  طرا النية المشتركة أل أي
عادةحق التعويض  أساس  . (4)التوازن االقتصادي للعقد في حالة الظرو  الطارئة وا 
التعويض عنها ال يشمل سوى الضرر المباشر المتوقع  أناألصل في المسؤولية العقدية ف
 كال  وذلك في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم، أما في المسئولية التقصيرية فيشمل التعويض 
 بأنالمسئولية العقدية تتميز  أنسبب في ذلك المتوقع، و الغير من الضرر المباشر المتوقع و 
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هذه  أنطرفي العقد هي التي تحدد مداها وقد افترض القانون  إرادة أنقوامها العقد، ومعنى ذلك 
جعل المسئولية عن الضرر تقتصر على المقدار الذي يتوقعه المدين فهذا  إلىقد اتجهت  اإلرادة
فتراض المدين قد ارتضاه، وينبع هذا اال أن معقوال   يفترض افتراضا   أنهو المقدار الذي يمكن 
الضرر المتوقع  علىها ر ضمني في العقد يعدل على من مقدار المسئولية بقص اتفاقمن وجود 
وهو  األصل إلىا نبطل االتفاق الضمني ورجع ا  خطأ جسيم أو غشا  ارتكب المدين  فإذافقط، 
 .(1)التعويض عن الضرر
تق  مسئوليته عن األضرار التي يسببها عند  أن المتعاقد وهو يبرم عقده يشترط ضمنا  ف
مضمون الشرط  أن أي، اآلخر شعور المتعاقدالالعقد ويشاركه نفس  إبرامحد ما توقعه وقت 
من المتعاقدين عن المستقبل وأن ما حدث لم  كال  في ذهن  تكمنالضمني وهو االحتماالت التي 
النظر في  إعادةيتناوله تصورهما المستقبلي ولذلك يجب النزول على إرادتهما الضمنية وهي 
  .ة لمبادئ العدالةابغير ذلك فيه نوع من الظلم ومجافأداءات العقد والقول 
مقتضاه إعفاء كل من  العقد في هذه الحالة ينشأ مقترنا  بشرط ضمني والذي فإنوبالتالي 
حتى استحال عليه تنفيذها بسبب ما قد لحق بهذه  أوصعب  إذااته العقدية، التزامالمتعاقدين من 
 أحدتقصير  أوعن خطأ  ا  ال يكون ما حدث ناتج أنالهالك المادي، بشرط  أواألشياء من تل  
 وفقا  فإنه ، ومن ثم يكون ذلك غير داخل في نطاق توقعهما عند صدور العقد أنطرفي العقد و 
صريح ظاهر في العلن يتمثل في العقد المبرم بين  اتفاقيوجد اتفاقان األول وهو  الرأيلهذا 
نفسية المتعاقدين يعلمانه بحكم الفطرة وعر   أوضمني في نية  اتفاقالمتعاقدين، والثاني هو 
نيته  ألنالتعامل، وذلك فإنه في حالة حدوث ظرو  طارئة نجد شبه تسليم من الدائن بذلك 
                                                 





  .  (1)كان دائن اليوم فسيكون مدين الغد إذانه أذلك، كما  إلىاتجهت 
 العديد من االنتقادات والمتمثلة فيما يلي: الرأيوقد وجه لهذا 
 إلى تهد  للمتعاقدين مشتركة نية وجود يفترض فكي  ووهم افتراض على يقوم أنه  -3
 المتعاقدين أحد مصلحة تكون قد إذ مرهقا   تجعله طارئة ظرو  لوجود لتزاماال تنفيذ من اإلعفاء
 .(2)لتزاماال تنفيذ استمرار في هي اآلخر الطر  مصلحة أن مع اإلعفاء هذا في
النية  أو يعلى الشرط الضمن حقا  كانت نظرية الظرو  الطارئة تؤسس  إذاأنه  -4
استبعاد تطبيق تلك النظرية  إلىتنصر   أنهذه النية يمكن  فإنالعقد،  طرا المشتركة أل
تلك النظرية تطبق على الرغم من وجود شرط التنازل عن تطبيقها،  أن إالضمنا ،  أوصراحة 
 يتقض اإلماراتيبالتشريعات الوضعية ومنها التشريع  الواردةالمتعلقة بهذه النظرية و  األحكامألنه 
ة نظرية الظرو  الطارئة ألنها فضمنا  على مخال أوصراحة  طرا األ اتفاقبأنه ال يجوز 
  . (3)متعلقة بالنظام العام
الشرط الضمني وقت  ألنوذلك ، هو األصوب من وجهة نظره الرأيهذا  أن يرى الباحث
التعاقد يعبر عن نية كل من طرفي العقد على تنفيذ العقد حسب ما اتفقوا عليه، فالظرو  التي 
، ومن اإلرهاقفالبد من إزالة هذا  مرهقا   العقدتغيرت وجعلت من  فإنفيها التعاقد لم تتغير  أبرم
 .نظرية الظرو  الطارئة أساس هيالعقد  طرا النية الضمنية أل أوثم يكون الشرط الضمني 
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التوازن تحقيق : أحكام نظرية الظروف الطارئة وسلطة القاضي في الفصل الثاني
 القتصادي للعقد
المتعاقدين  أحد فيالتي تؤثر سلبا   دوث الظرو  الطارئة العديد من اآلثاريترتب على ح
تم معالجتها اآلثار ت هويلحق به خسارة فادحة، وهذ مرهقا  الخاص به  لتزاماالبحيث يكون تنفيذ 
المتعاقد المضرور للقضاء  أوعن طريق القضاء بلجوء الطر   أو طرا األبطريقة ودية بين 
 .(1)التوازن االقتصادي للعقد إعادة، بهد  المرهق للحد المعقول لتزامااللرد 
تد المتعاقدين بل قد تم أحدتنتج عن الظرو  الطارئة التصيب فقط  التي وهذه اآلثار
 أو كان خلفا  الوصية بجزء من التركة  أومثل الميراث  ا  عام كان الخل سواء لتصيب الغير 
، وفي هذه الحالة يجوز للغير اللجوء للقضاء الشخصيين ينللدائن اآلثار، كما تمتد تلك ا  خاص
 .(2)المرهق للحد المعقول لتزامااللرد هذا 
ع تالقاضي يتم فإنالمرهق للحد المعقول،  لتزاماالللقضاء لرد  طرا األ أحدوحينما يلجأ 
 علىبهد  تخفي  العبء التوازن االقتصادي للعقد  إعادةبسلطات واسعة في هذا الشأن تتيح 
 لتزاماال زيادة أو المرهق لتزاماال طريق إنقاصعن  من هذا العبء ا  المدين بتحميل الدائن جزء
 بحسب حالة كل بمعالجة قاضيالويقوم المرهق،  لتزاماالوق  تنفيذ  أو المرهق لاللتزامالمقابل 
 .(3)ا  شخصي أو ا  ذاتي ا  معيار وليس  موضوعي معيارل وفقا   أي الخاصة، ظروفها
  :اآلتي إلىنقسم هذا الفصل  سو وعليه 
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  .نظرية الظرو  الطارئة أثرالمبحث األول: 
 .تحقيق التوازن االقتصادي للعقدسلطة القاضي في المبحث الثاني: 
 الظروف الطارئةنظرية  أثر: المبحث األول
 أووالنتائج  طرا األات التزامالتي تحدد شروط التعاقد و  هي وحدها طرا األ إرادة نإ
لم تكن تتوقعها  التيقد تواجه بعض العقبات  اإلرادةهذه  أن إالهذا التعاقد،  علىالمترتبة  اآلثار
خسارته  أوالمدين  إرهاق إلى يوقت التعاقد والمتمثلة في الظرو  الطارئة قبل تمام التنفيذ وتؤد
 .(1)خسارة فادحة
 البحث يمكن والتي ،النظرية هذه تطبيق على ارآث تترتب أن الطبيعي من فإنه ذلك وعلى
 ةفي محاول اإلرادةويظهر هنا دور  للمتعاقدين بالنسبة النظرية هذه أثر األولى وجهتين، من فيها
هذه  حيث إن للغير بالنسبة أثرها الثانية والوجهةتجنب اللجوء للقضاء،  وأيضا   اآلثارتجنب هذه 
من  إلىوحدهم، بل قد تمتد  طرا األال تسير دائما  على وتيرة واحدة وهي انحصارها في  اآلثار
سواء كانت الخالفة عامة  أيما بسبب االستخال  بمظاهره المختلفة لم يكن طرفا  في العقد إ
 ينللدائن اآلثار كالوصية بجزء من التركة وقد تكون الخالفة خاصة، كما تمتد تل أومثل الميراث 
اآلثار المترتبة على المشرع الدائن عدة وسائل يستطيع بمقتضاها تفادي  أعطىالشخصيين وقد 
 .(2)يجابية والسلبية والتي يقصد من ورائها اإلضرار بدائنهتصرفات المدين اإل
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  :اآلتي إلىنقسم هذا المبحث  سو وعليه 
  بالنسبة للمتعاقدين. نظرية الظرو  الطارئة أثراألول:  المطلب
  بالنسبة للغير. نظرية الظرو  الطارئة أثر: الثاني المطلب
 
 نظرية الظروف الطارئة بالنسبة للمتعاقدين أثر: المطلب األول
 يكن لم العقد وقبل تمام التنفيذ آثار هامة إبراميترتب على حدوث الظرو  الطارئة بعد 
تشكل خسارة فادحة ومرهقة ألحد الطرفين، ليس  اآلثاروهذه  طرا األمن قبل  توقعها الوسع في
المقابل حينما يعرض  لتزاماالمغبة هذه الظرو  غير المتوقعة قد تنال من  أنهذا فقط بل 
 لتزاماال لرد كوسيلة المرهق لاللتزام المقابل لتزاماال يزيد أنعلى القاضي الذي من سلطته  األمر
بعيدا  عن ساحات  لتزاماالفي حل عقدة  يرغبان المتعاقدين يجعل مما المعقول، الحد إلى المرهق
 .(1)سلطة القاضي في تعديل العقد إطارفي  طرا القضاء التي قد تسفر عن نتائج صعبة لأل
الوسائل  وأيضا  ، الطارئة الظرو  أثر معالجة في الخاصةومن ثم سو  نتناول االتفاقات 
   إلبرام هذا االتفاق. طرا األا إليهالتي يلجأ 
  :اآلتي إلىنقسم هذا المطلب  سو وعليه 
  .الطارئة الظرو  أثر معالجة في الخاصة االتفاقات األول: الفرع
  .الطارئة الظرو  أثر معالجة في الخاصة االتفاقات وسائل :الثاني الفرع
 
 
                                                 





 الطارئة الظروف أثر معالجة في الخاصة التفاقات: األول الفرع
على وجه مخال   طرا األ اتفاقشريعات العربية قد نصت صراحة على بطالن الت نإ
هذه التشريعات نجد التشريع المصري الذي  ومنلنظرية الظرو  الطارئة وشروطها وتطبيقها 
 اتفاقكل  باطال  ويقع  ".. على أنه 3111لسنة  313قم ر  المصري المدني القانوننص في 
 .(1)"..على خال  ذلك
 11األردني رقم  المدنيوقد سار على ذلك العديد من التشريعات العربية مثل القانون 
 .(2)...."على خال  ذلك اتفاقكل  باطال  . ويقع " ... على أنهحيث نص  3191 لسنة
قانون المعامالت المدنية  ي لم يخرج عن هذا النهج حيث نصاإلماراتالمشرع  أنكما 
 .(3)"....على خال  ذلك اتفاقكل  باطال  ويقع ....  " على أنه م3115( لسنة 5رقم)ي اإلمارات
على ما يخال   طرا األ اتفاق أناجمعت على هذه التشريعات العربية قد  فإنوبالتالي 
، حيث يتضح من هذه التزامينتج عنه  ، وتهدر آثاره والباطال  عليه هذه المواد يكون  تما جر 
ة اليجوز االتفاق على ما يخالفها، ومن ثم اليجوز األمر النصوص أنها نصوص آمرة، والقاعدة 
 .(4)االتفاق على سلب سلطة القاضي بعد توافر شروط الظرو  الطارئة طرا لأل
 عامة للعقودة، فإنه قد تصطدم بقاعدة اآلمر على الرغم من وضوح هذه القاعدة  إال أنه
، فما دام الشارع اإلرادةالتي تعد نتيجة طبيعية لمبدأ سلطان " العقد شريعة المتعاقدين" وهي
الطرفين يكون  إرادةما تنعقد عليه  فإنداب، حدود النظام العام واآل فييعتر  لإلرادة بسلطان 
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 ما بمثابة قانون واجب التطبيق.إليهبالنسبة 
 3111لسنة  313المصري رقم  المدنيوأقرت القوانين العربية ذات المبدأ فنجد القانون 
 أو ،باتفاق الطرفين إالفال يجوز نقضه وال تعديله  ،العقد شريعة المتعاقدين" على أنهينص 
 .(1)"القانون. يقررها التي سبابلأل
ما حقوق أ "على أنههذا حيث نص  3191 لسنة 11رقم  األردني المدنيالقانون  أقركما 
 . (2)"العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منهما
 م3115( لسنة 5)العربية المتحدة رقم  اإلماراتوبالنسبة لقانون المعامالت المدنية بدولة 
 " على أنهالعقد حيث نص  فيبما اتفقوا عليه  طرا األ التزامهذا المبدأ من حيث  أيضا   أقرفقد 
 .(3)"اته( فيجب على كل المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منها.التزامأما حقوق العقد )
 اإللزام ةد الصحيحو في العق األصل أنلقاعدة العقد شريعة المتعاقدين  وفقا  ه فإن وبالتالي
العاقدين الرجوع عنه بإرادته  أحد عدم استطاعةو  ،بتنفيذ ما ورد بها من بنود طرا األ التزام أي
، ليس هذا فقط ات المترتبة عليهلتزامالوفاء باال حيث يكون ملزما  لطرفيه ويجب عليهما ،المنفردة
 أويقوم بصفة منفردة بتعديل العقد سواء بالزيادة  أنمنهم  أيطيع تسالعقد ال ي أطرا  أنبل 
 أن يعنيملزم لهم، مما نص في القانون  إلى استنادا   أوباتفاقهما على ذلك  إالالنقصان 
أقرها  ةالمساوا هات وهذالتزامالعقد تتساوى مع ما يفرضه القانون من  فيترد  التيااللتزمات 
 اتهم العقدية. التزامبتنفيذ  طرا األ ألزمالقانون ذاته حينما 
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توازن الما هو دور المتعاقدين في تحقيق فإنه يتعين علينا الوقو  على ومن هذا المنطلق 
في حالة توافر شروط نظرية  اقتصاديات العقد المبرم بين الطرفين أوفي أداءات المتعاقدين 
ذا كانت القاعدة  عدم جواز االتفاق على مخالفة نظرية الظرو   هيالظرو  الطارئة،  وا 
االتفاق  أيضا  ، أم يشمل الطارئة فهل هذا البطالن يشمل االتفاق المعاصر إلبرام العقد فقط
   ، وهذا ما سو  نتناوله على الوجه التالي:الطارئ الظر  لحدوث الالحق
 العقد: إلبرام المعاصر التفاق : أولا 
ظر  طارئ قبل  أيفي حالة حدوث  على أنهالعقد  إبراممقدما  حال  طرا األقد يتفق 
ويعد  المعقول، الحد إلى المرهق لتزاماال لرد القضاء إلى لجوءتمام التنفيذ فإنه اليجوز للمدين ال
 ألنهوذلك  ،طرا األات التزامتجاه  أثر أييرتب  وال باطال   هذا االتفاق المصاحب إلبرام العقد
( لسنة 5رقم)ي اإلماراتالمعامالت المدنية الوارد بقانون  األمرمخال  مخالفة تامة للنص 
 .ذلك خال  على اتفاق كل باطال   ويقع آخرها في جاء لتي، وا(1)م3115
القضاء في حالة  إلىعلى عدم اللجوء العقد  إبراموقت  طرا األ اتفاقبطالن ويرجع 
 :التالية سباباأل إلىالظرو  الطارئة 
 أن الذكر إلىنفة آ 411الوارد بالمادة  يهد  من هذا النص اإلماراتيالمشرع  أن -3
عليه بطريقة تتنافي مع الغرض من  طرا األتعدي من الحماية تحميه من  إطاريضع له 
مرا  وبالتالي يبطل كل ما يخالفة من يجعله نصا  أ أنراد ضعه بقانون المعامالت المدنية، فأو 
 يتوانب هفإنحرية مخالفة هذا النص،  طرا األالمشرع لو منح  نأ إلى باإلضافةاتفاقيات، 
سيؤدي إلى خطورة كبيرة على مخالفته حيث تصبح مخالفة قاعدة في جميع العقود  طرا األ
                                                 





في حالة حدوث الظرو   هإلي طرا األقيمة له وال يلجأ  والبحيث سيصبح هذا النص معطال  
 .   (1)الطارئة
 أن تماما   يتنافىتحقيق التوازن االقتصادي للعقد إلى هد  ي الذي العدالةمبدأ  نإ -4
دور  أيحدوث الظرو  الطارئة والتي ليس له فيها  تبعة يكون المدين هو الذي يتحمل فقط 
 يجوزال  ةكما لم يكن يتوقع حدوثها وقت التعاقد، ولهذا فقد جعل المشرع هذا النص قاعدة آمر 
  .(2)تعاقد أيلحماية الطر  الضعي  وهو المدين تحقيقا  للعدالة في  تهامخالف
مقدما  على مخالفة ذلك،  طرا األ اتفاقلم ينص هذا القانون على بطالن  إذاأنه  -1
الجزاء المترتب عديم الفائدة وكذلك تصبح نظرية الظرو  الطارئة  أنفإنه يترتب على ذلك 
في  دائما   المخالفة شروط يضع أن، ومن ثم يستطيع الطر  القوي في العقد صوريا   يغدوعليها 
 .(3)ابينهم ختال وال ا اإلذعان عقود شبه العقد يجعل مما ،الضعي  المتعاقد على العقد
 الطارئ: الظرف لحدوث الالحق : التفاقثانياا 
حينما وضعوا قاعدة  ،(4)تياالتشريعات العربية سالفة البيان ومن بينها التشريع اإلمار  نإ
للقضاء في حالة حدوث الظرو  الطارئة، على عدم لجوءهم  طرا األ اتفاقببطالن  (5)آمرة
فأرادت تلك التشريعات  الضعي  من تحكم الطر  القوي،حماية الطر   إلىفإنها كانت تهد  
ر  الضعي  نتيجة طالتعاقدي، حتى اليضار ال لتزاماالمان في بداية إنشاء وضع نوع من األ
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، حيث (1)يستغل تلك الحاجةبالطبع حاجته الملحة إلبرام العقد تحت ضغط الطر  القوي الذي 
م العقد  إبرامالئها على الطر  الضعي  وقت يقوم الطر  القوي بوضع العديد من الشروط وا 
طريقة  أوخير ليس لديه أية وسيلة التي لم يكن يقبلها لوال احتياجه الشديد لهذا العقد، وأن األ
على تلك الشروط حتى ولو تضمنت  ةالموافق إلىالذي يدفعه  األمرتحميه من هذه الشروط، 
ه في حالة حدوث ظرو  طارئة ألحق به خسائر فادحة، ولهذا فقد تدخل المشرع التزامتنفيذ 
  .   (2)العقد إبراملحمايته من هذه الشروط المجحفة بحقوقه في بداية وضعها عند 
العقد وخضعا لسلطان القانون وأصبح كل منهم  إبرامن باالنتهاء من اقام الطرف إذاولكن 
ال تعرض لتنفيذها جبرا  عنه، فإنه في هذه اته الوار التزامبتنفيذ  ا  ملتزم الحالة دة بالعقد طواعية وا 
ألحد الطرفين، وطلب الدائن من المدين االتفاق على  مرهقا  حدثت ظرو  طارئة أثرت تأثيرا   إذا
خسارة ه في ظل هذه الظرو  التي يعلم المدين بها جيدا  ويعلم أنها سو  تلحق به التزامتنفيذ 
شبهة ضغط على  أي ذلك صراحة، فإنه مع هذه الموافقه الصريحة تنتفيفقبل المدين  فادحة،
، ةط على المدين إلجباره على الموافقغوسيلة ض أوسلطة  أي خاصة أن الدائن اليملك المدين،
قانون من  411ما تمسك بالمادة  إذاالمدين يستطيع مواجهة الدائن  فإنبل على العكس تماما  
، حيث يستمد المدين قوته من سلطان هذه م3115( لسنة 5رقم)ي اإلماراتالمعامالت المدنية 
 اتفاقوبالتالي ال يوجد ما يمنع من  ،ط من قبل الدائنغض أيتعد أقوى بكثير من  التيالمادة 
يعد المدين بموجب هذا المادة بعد وقوع الظر  الطارئ، و  هذهحكم  ةطرفي العقد على مخالف
    .(3)االتفاق متنازال  عن حقه الوارد بهذة المادة
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الظرو  الطارئة بعد تنازل عن حقه بالتمسك بنظرية الكون موافقة المدين على وقد ت
ومثال التصريح اللفظي  أوالكتابة والموافقة الصريحة تكون ب، ضمنية أوصريحة  حدوث الظر 
ه رغم وقوع الظر  الطارئ، فيقوم المدين التزامينفذ  أنيطلب الدائن من المدين  أنذلك 
في  المتعاقدشارة، بينما اإل أوفظي لالتصريح الب أوبالموافقة على ذلك صراحة سواء بالكتابة 
، ومثال اإلرادةيستنتج منه اتجاه هذه  أنال يفصح عنها بذاتها ولكن يمكن الموافقة الضمنية 
فيقوم المدين بتنفيذه رغم وقوع الظر  الطارئ، حيث ال يلجأ  لتزاميحل موعد الوفاء باال أنذلك 
 (1)الحد المعقول. إلىالمرهق  لتزاماالرفع دعوى برد  إلى
قانون  من 411عدم قيام المدين بالتمسك بحقه الوارد بالمادة  أنمما سبق يتضح 
 لتزاماالللمطالبة برد  ، وعدم االلتجاء للقضاءم3115( لسنة 5رقم)ي اإلماراتالمعامالت المدنية 
رغم ما أصابه من  لتزاماالتنفيذ حين حدوث الظرو  الطارئة، وقيامه  بالمرهق للحد المعقول 
ما حقه في التمسك بنظرية الظرو  عن  صحيحا   الظر  الطارئ يعد تنازال   هذا نتيجة إرهاق
معالجة  إجبار من الدائن، وبالتالي تعد هذه الطريقة إحدى طرق أوضغط م يتم تحت ل هأندام 
عن  بعيدا  تحقيق التوزان االقتصادي للعقد من قبل المتعاقدين و  آثار نظرية الظرو  الطارئة
  . ساحات القضاء
 
 الطارئة الظروف أثر معالجة في الخاصة التفاقات وسائل: الثاني الفرع
فيما بينهم  اتفاق إبرام إلى طرا األالعقد قد تدفع  إبرامبعد حدوث الظرو  الطارئة  نإ
العقد  إبراملمعاجة آثار هذه الظرو  الطارئة، وعلى الرغم من صحة هذا االتفاق الذي يتم بعد 
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وسيلة  أوصورة من يتم االتفاق بأكثر  ليست واحدة فقد إبرامهوسيلة  أن إال، (1)وقبل التنفيذ
 الوسائل على النحو التالي:    هذهاول نونت
 :التفاسخ أو القالة: أولا 
حل للعقد "أنها قد عرفها الفقه بو ، (2)التفاسخ وهو حل العقد باتفاق الطرفين باإلقالةيقصد 
 أوفهو يتم بإيجاب وقبول صريحين  يكون قد تم تكوين العقد صحيحا   أنباتفاق الطرفين بعد 
التعاقدية حتى دون وجود سبب ودون  لاللتزاماتالمتعاقدان من ورائه حل ضمنيين يهد  
 .(3)"اللجوء للقضاء
  .(4)في حق المتعاقدين يعتبر فسخا  وفي حق الغير عقدا  جديدا   اإلقالة فإنوبالتالي 
التفاسخ  أوفي االتفاق على التقايل  طرا األالعديد من التشريعات العربية حق  أقرتولقد 
يتقايال  أنللعاقدين  " على أنهحيث نص  3191 لسنة 11األردني رقم  المدنيالقانون  مثل
في حق العاقدين فسخ.  اإلقالة"  أنكما نص هذا القانون على   .(5)"العقد برضاهما بعد انعقاده
يجاب والقبول في المجلس تتم اإلقالة باإل " على أنه أيضا  ونص  .(6)"وفي حق الغير عقد جديد
وقت اإلقالة ولو تل   وموجودا  في يد العاقد يكون المعقود عليه قائما   أنوبالتعاطي بشرط 
 .(7)"في الباقي بقدر حصته من العوض بعضه صحت اإلقالة
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 في االتفاق على التقايل طرا األفقد اعتر  صراحة بحق ي اإلماراتلمشرع وبالنسبة ل
 أنللمتعاقدين " على أنه م3115( لسنة 5) رقمي اإلماراتقانون المعامالت المدنية  حيث نص
في حق المتعاقدين فسخ وفي  اإلقالة"أنكما نص على  .(1)"يتقايال العقد برضاهما بعد انعقاده
باإليجاب والقبول في المجلس  اإلقالةتتم "  أنعلى  أيضا  ونص  .(2)"حق الغير عقد جديد
ولو تل   اإلقالةيكون المعقود عليه قائم ا وموجود ا في يد المتعاقد وقت  أنوبالتعاطي بشرط 
 .(3)" في الباقي بقدر حصته من العوض اإلقالةبعضه صحت 
"  عقد البيع  بأنحيث قضت  اإلقالةفي  طرا األي حق اإلماراتالقضاء  أحكام أقرتوقد 
ذ التفت ابينهما قد فسخ باسترداد الطاعن السيارة المبالمبرم  عة ومطالبته برد ما دفع من الثمن وا 
كان ما صدر من طرفي  إذاالحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه لبيان ما 
نظرها يكش  عن تالقي إرادتيهما على حل  أثناء أوالعقد سند الدعوى سواء قبل رفع الدعوى 
 . (4)ل منه"يد والتقاهذا العق
يشترط لصحة  على أنهالعربية المتحدة  اإلماراتالقضاء في دولة  أحكاماستقرت كما 
يتم  أن ،م3115( لسنة 5رقم)ي اإلماراتقانون المعامالت المدنية من  491للمادة  وفقا   اإلقالة
يرد كل  بأنبالتعاطي  أوآلخر ك بإيجاب صادر من أحدهما وقبول ابرضا الطرفين ويكون ذل
 أناتحاد المجلس، كما يشترط  أي س، وأن يكون ذلك في ذات المجل(5)منهما لآلخر ما قبضه
تصر  فيه  أوكان قد هلك  فإذا، اإلقالةيكون المعقود عليه قائما  وموجودا  في يد المتعاقد وقت 
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 . (1)في الباقي بقدر حصته من العوض اإلقالةتل  بعضه صحت  فإن، اإلقالةتصح  ال
عودة كل من  إلىانحالل العقد وزواله فيرتفع بذلك حكمه، مما يؤدي  اإلقالةيترتب على و 
الحالة التي كان عليها قبل العقد، فيرد كل منهما ما تسلمه بمقتضى العقد بعد  إلىالمتعاقدين 
 .(2) المشتري إلىالبائع ويرد البائع الثمن  إلىتم فسخه فيلتزم المشتري برد المبيع  أن
قصر أثره بالنسبة  أوفي جعل التقايل بأثر رجعي يتمتع طر  العقد بحرية كاملة 
 األثرالعقد االتفاق على جعل  ي، كما يجوز لطرفيخل بحقوق الغير ال أنبشرط  فقط للمستقبل
قصره  أوات المترتبة على العقد الذي تفاسخا عنه لتزامالرجعي للتفاسخ يستغرق كل الحقوق واال
 .(3)اتلتزامتلك اال أوعلى بعض هذه الحقوق 
يعود  ا  رجعي ا  لها أثر  أن أيليس واحدا ، فهي بين المتعاقدين فسخ  اإلقالة أثر فإنوبالتالي 
العقد، أما بالنسبة للغير فهي عقد جديد ومن ثم  إبرامالحالة التي كانا عليها قبل  إلىيلين ابالمتق
لو  فمثال  ، وبين إقالته إبرامهال تؤثر في حق الغير الذي اكتسبه على محل العقد في الفترة بين 
 اتفقرهنها لشخص ثالث ثم  أوبتأجيرها  أحمدباع زيد مزرعة ألحمد بمائة أل  درهم، ثم قام 
 أونقصان  أوخر ما قبضه دون زيادة يرد لآل أن، وجب على كل منهما اإلقالةوزيد على  أحمد
بالنسبة له عقد جديد وبالتالي يصبح هو مستأجر  اإلقالةلشخص الثالث فلتأجيل، أما بالنسبة 
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 .(1)أحمدالمزرعة من زيد وليس 
يجاب والقبول اإلقالة باإلي هذا حيث قضت بأنه" تتم اإلماراتالقضاء  أحكام أقرتوقد 
تورد  أنقالت بالفسخ الضمني  تىوتلتزم محكمة الموضوع م –صريحين كانا أم ضمنيين 
 .(2)الطرفين وكي  تالقت على حل العقد" إرادةالوقائع والظرو  التي تكش  عن 
بالنسبة لنظرية في حالة توافر شروطها الواردة بالقانون يجوز استخدامها  اإلقالةو  
هو  اإلقالة أساس حيث إن، طرا األبين  من التصالح نوعا  تمثل  ألنها الظرو  الطارئة
حل أمثل لمواجهة نظرية الظرو   إلىللوصول  االتراضي بين الطرفين واالقتناع فيما بينهم
تطبيق  عبر حياة هذا العقد الذي تأثر بالظر  الطارئ ءانهإعلى  اتفق الطرفي فإذاالطارئة، 
، ليس هذا فقط بل أنه يعد الوسيلة عن القضاء على التراضي بعيدا   ا  مبني فهو يعتبر حال   اإلقالة
  (3)المثلى لمواجهة آثار الظرو  الطارئة.
 :ات العقديةلتزامتجديد ال  :ثانياا 
 التزامب قديم التزام ستبدالا قصدب اتفاق إبراميتم  أن " ات العقديةلتزاماال تجديديقصد ب
 أو مصدره، أو محله في سواء الدين بتغيير كالتجديد عناصره، من عنصر في عنه يختل  جديد
 .(4)"الدائن بتغيير التجديد أو المدين بتغيير كالتجديد
الوسائل التي يمكن للمتعاقدين إتباعها لتحقيق التوازن  أحد ةالعقدي اتلتزاميعد تجديد االو 
إقالة العقد فمن األولى  ن علىايتفق المتعاقد أنكان من الجائز  إذااالقتصادي للعقد، حيث 
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منهما، باعتبار المدين الطر  المتضرر  كال  تناسب مع القيام ببعض التعديالت التي  إبقاء العقد
 فإن، وبالتالي يملك األكثر يملك األقلمن  ألن، الذي ينتج عن الظر  الطارئ اإلرهاقبسبب 
ات العقدية يكون بمثابة عقد جديد يثبت فيه الطرفان ما اتفقا عليه، ويفترض لتزامتجديد اال
بين هذين  اختال يحل مكانه، مع وجود  اآلخرحدهما ينقضي و أين التزاموجود  لتزامااللتجديد 
اتجاه نية الطرفين إلجراء هذا التجديد حيث تعتبر هذه  وأيضا  عناصرهما،  أحدين في لتزاماال
 .(1) لتزاماالشروط تجديد 
ات لتزامفي االتفاق على تجديد اال طرا األالعديد من التشريعات العربية حق  أقرتولقد 
يتجدد " على أنهالذي ينص  3111لسنة  313المصري رقم  المدنيالقانون العقدية مثل 
 جيدا   ا  التزاماألصلي  لتزاميستبدال باال أنالطرفان على  اتفقبتغيير الدين إذ : أوال   :لتزاماال
 في مصدره. أويختل  عنه في محله 
مكان  يكون هذا األجنبي مدينا   أنالدائن مع أجنبي على  اتفق إذابتغيير المدين : ثانيا  
حصل المدين  إذا أو ،لرضائهالحاجة تبرأ ذمة المدين األصلي دون  أن وعلىالمدين األصلي 
 مدينا  جديدا .يكون  أنعلى رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل 
يكون هذا األجنبي هو الدائن  أنالدائن والمدين وأجنبي على  اتفق إذابتغيير الدائن  :ثالثا  
  .(2)"الجديد
ا لمواجهة إليهاللجوء  طرا لأليمكن ات العقدية لتزاماال دوتوجد صور عديدة لتجدي
 ،التوازن االقتصادي للعقد إعادةبهد   ،العقد وقبل التنفيذ إبرامالذي يحدث بعد الظر  الطارئ 
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 على النحو التالي:هذه الصور ناول ونت
 :ير الدينيالصورة األولى: التجديد بتغ
على العالقة القانونية )المدين والدائن(،  أطرا تفق ت أنير الدين يبتغويقصد بالتجديد 
 أوالقديم في المحل  لتزاماالجديد غير  التزاموعليه ينشأ  ،مصدره أو لتزاماالير محل يتغ
  .(1)المصدر
 أن) المحل( على حدوث ظر  طارئ، فال شك  لتزاماالوبتطبيق الصورة األولى لتجديد 
تنفيذ، الالذي أصاب المدين ويهدده بخسارة فادحة يتمثل في زيادة الكلفة له عند  اإلرهاق
هذه الصورة التوازن االقتصادي للعقد من خالل تطبيق  إعادةن اوبالتالي يستطيع المتعاقد
قام التزم المدين بتوريد القطن للدائن و ارتفعت  إذاير الدين(، ومثال على ذلك ي)التجديد بتغ
ير يبتغ لتزاماالن االتفاق على تجديد ابسبب ظر  طارئ، يستطيع المتعاقد فاحشا   أسعاره ارتفاعا  
حتى ال يسبب  مثال  القمح  إلىمن القطن  ستبداله بسلعة أخرىابوذلك  (لتزاماالالدين )محل 
 .(2)للمدين ا  إرهاق لتزاماالتنفيذ 
عناصر المحل فقط، وحتى تعتبر  أحدر الدين في استبدال ييكون التجديد بتغي أنويمكن 
، والسبب في ذلك لتزامااليتفق الطرفان أنهما قصدا من ذلك تجديد  أنالبد  ا  هذه الحالة تجديد
 أنالعقد شريعة المتعاقدين فالبد من مراعاة نية المتعاقدين لقيام هذا التجديد، ومثال ذلك  أن
يقوم المدين بتوريد القمح مطحون، ويحدث فجأة ظر  طارئ يؤدي  أنن على ايتفق المتعاقد
، فيستطيع فاحشا   المدين في مرحلة الطحن نتيجة ارتفاع أسعار الطحن ارتفاعا   إرهاق إلى
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يسلم المدين القمح غير  بأن لتزاماالالطرفان االتفاق على تغيير عنصر من عناصر محل 
 .(1)لدائنلمطحون 
 :ير المدينيالصورة الثانية: التجديد بتغ
في  لتزاماالينفذ  أنالعقد على إحالل مدين جديد محل المدين األول يقبل  اقد يتفق طرف
الجديد ولكن  لتزاماالالقديم ويحل محله  لتزاماالظل الظرو  الطارئة على العقد، فينقضي بذلك 
 .(2)في ذمة مدين جديد
 :بإحدى طريقتين هماويتم التجديد في هذه الصورة 
يكون مدينا  مكان المدين األصلي مع براءة  أنالدائن مع شخص أجنبي يتفق  أن -3
 ه.نفاذ أوذمة األخير دون الحاجة لرضاه سواء النعقاد التجديد 
يحل األخير محل المدين  أنيتفق المدين والدائن والشخص األجنبي على  أن -4
ويطلق على هذا النوع من التجديد اإلنابة  جديدا  األصلي، وبالتالي يكون األخير مدينا  
 .(3)الكاملة
ير المدين قد تكون وسيلة مميزة في ظل مبادئ الرأسمالية، فقد يصورة التجديد بتغ نإ
تحدث ظرو  طارئة تجعل إحدى الشركات مرهقة في مواجهة تلك الظرو ، حتى لو قامت 
مألوفة قد الغير  أوالخسارة التي سو  تتحملها سواء المألوفة  فإنبمعالجة الظر  الطارئ 
تفوق ميزانيتها، ونتيجة لذلك قد تتفق الشركة الصغيرة مع إحدى الشركات الكبرى في نفس 
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، وبذلك يستطيع كل ظرو  الطارئةظل هذه ال في لتزاماالتحل محلها في تنفيذ  أنالمجال على 
خفي  الت أومن الدائن والمدين اللجوء لهذة الوسيلة للتجديد بهد  تالفي آثار الظر  الطارئ 
 . (1)اآلثارمن تلك 
 :ر الدائنيالصورة الثالثة: التجديد بتغي
 اآلثاراتباع وسيلة لمواجهة  أو لتزاماالقد يفشل المدين في االتفاق مع الدائن على تجديد 
يستطيع  التي لحقت بالمدين، في هذه الحالة ةالمترتبة على الظرو  الطارئة والخسارة الفادح
وتراضي كل من المدين  اتفاقر الدائن من خالل يلتجديد بتغيلكل من طرفي العقد اللجوء 
باعتباره الدائن الجديد، ونتيجة  الدائن القديم محل خيراأليحل  أنعلى وشخص أجنبي والدائن 
 جديد بين المدين والدائن الجديد التزامالقديم بتغير الدائن القديم وينشأ  لتزامااللذلك ينقضي 
 .(2)بهد  مواجهة تلك الظرو  الطارئة
حلول الدائن الجديد محل الدائن القديم يمثل ميزة هامة بالنسبة للمدين، إذ قد  فإنوبالتالي 
جراءيوافق على اتباع سبيل معين مع المدين لمواجهة آثار الظرو  الطارئة ومعالجتها  تسوية  وا 
  .(3)بشأنهاودية 
( لسنة 5) رقمي اإلماراتقانون المعامالت المدنية ي فلم يتضمن اإلماراتوبالنسبة للمشرع 
 إذا" على نص  إال أنه، ات العقديةلتزامتجديد االب العقد طرا نص يعطي الحق أل أي م3115
 إذا إالعتياضي برئت  ذمة الباقين مدينين المتضامنين على الوفاء االال أحدالدائن مع  اتفق
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ير يبتغ لتزاماال، وبالمقارنة بين نص هذه المادة وصورة تجديد (1)احتفظ بحقه قبلهم جميعا"
 لتزاماالهذا االتفاق ال يولد  أنالواضح من نص المادة  حيث إن ا  اختالفهنالك  أنالمدين نجد 
نماالسابق  لتزاماالالجديد محل  ي اإلماراتالمشرع  أنهنالك تضامن بين المدينين، فبالتالي نرى  وا 
 .لتزاماالبنظام تجديد  األخذلم يقم ب
بنظام قد تأثر ي اإلماراتقانون المعامالت المدنية  أنولعل السبب الحقيقي في ذلك  
المتعاقدين يستطيعون  أنبنظام التجديد باعتبار  أيضا  هو  القانون المدني األردني الذي لم يأخذ
هذه النظم  أن إالالحلول،  أواالستعاضة عنه بأنظمة أخرى كحوالة الدين والوفاء اإلعتياضي، 
انقضاء  حيث إنفي مواجهة نظرية الظرو  الطارئة  لتزاماالتحل محل تجديد  أنال تستطيع 
بين  األثريث جديد هو المميز الجوهري الذي يفرق من ح التزاماألصلي مع نشوء  لتزاماال
قل بمقوماته وصفاته ودفوعه من تنبل ي لتزاماالحوالة ال ينقضي الفي  ألنالتجديد ونظام الحوالة 
ن كان التجفيه تغير الذي قد يدائن جديد وذلك بعكس التجديد  إلىدائن قديم  ديد بتغير الدائن، وا 
 إلى ة الدين فورا  ييتم نقل ملك بأنالوفاء بمقابل يقضي  أن إالعتياضي الدين يقابل الوفاء اال
 (2)الدائن حتى يتم الوفاء بعكس التجديد بتغير الدين الذي ال يكون واجب التنفيذ.
يسير على نهج المشرع  أنتي ايرى الباحث أنه يتعين على المشرع اإلمار وبالتالي 
الوسائل  هذه من استخدام طرا األليتمكن  ،لتزاماالنظام تجديد المصري وينص صراحة على 
 الظرو  الطارئة. المترتبة على اآلثار تحقيق التوازن االقتصادي لمواجهةفي 
  
                                                 
 .م3115( لسنة 5رقم)ي قانون المعامالت المدنية اإلماراتمن  151المادة   (1)





 نظرية الظروف الطارئة بالنسبة للغير أثر: الثانيالمطلب 
الناتجة عن الظرو  الطارئة  اآلثارات وكذلك التزامالنتائج المترتبة على العقد من  نإ
ن لم اشخاص آخري إلى اآلثارالنتائج وتلك  هذهبل قد تمتد  التنحصر فقط بين طرفي العقد،
يكونوا طرفا  في هذا العقد، وذلك بسبب االستخال  بصوره المختلفة، فقد تكون الخالفة عامه 
 فإنذلك  إلى باإلضافةالوصية بجزء من التركة، كما قد تكون الخالفة خاصة،  أومثل الميراث 
ل التنفيذ، العقد وقب إبرامبالظرو  الطارئة التي تحدث بعد  أيضا  هم ن الدائنين الشخصيين يتأثرو 
 .  (1)على الرغم من أنهم ليسوا طرفا  في هذا العقد
الذين لم يكونوا طرفا  في العقد ولكن تأثروا بالظرو  الطارئة  األشخاص فإنوبالتالي 
 إلىتؤثر فيهم  التيات المرهقة لتزامالظرو  ورد اال هذهتفادي النتائج المترتبة على  نيستطيعو 
 الحد المعقول. 
  :اآلتي إلىنقسم هذا المطلب  سو وعليه 
  .للخل  العامنظرية الظرو  الطارئة بالنسبة  أثر األول: الفرع
  .للخل  الخاصنظرية الظرو  الطارئة بالنسبة  أثر :الثاني الفرع
  .الشخصيينللدائنين نظرية الظرو  الطارئة بالنسبة  أثر :الثالث الفرع
 
 :نظرية الظروف الطارئة بالنسبة للخلف العام أثر: األول الفرع
 ،اتالتزامو  حقوق من المالية ذمته في الشخص يخل  من " هو بأنه العام الخل ب يقصد
 أو ورثته محله حل الشخص توفي ما فإذا المال من مجموعا   باعتبارها منها جزء في أو
                                                 





 .(1)"وفاته قبل عقود من أبرمه فيما في مجموعها ةبجزء من الترك له الموصى
برمه من عقود قبل وفاته، الموصي لهم فيما أ أوالشخص يحل محله ورثته  ىحينما يتوفف
خلفا  وفي حالة تعدد الورثة يكون كل وريث  ث الوحيد خلفا  عاما  ار لم تنفذ بعد، ويعد الو ي والت
الخل  العام سواء  فإنعاما ، كما يعد الموصي له بجزء من التركة خلفا  عاما  للموصي، ومن ثم 
  .(2)الموصي في ذمته المالية أوله يخل  المورث  ىموص أومورث 
العقد للخل  العام حيث نص المشرع  التشريعات الوضعية انصرا  أثر أقرتوقد 
 إلىالعقد  أثرينصر   " على أنه 3111لسنة  313المصري رقم  المدنيالقانون  المصري في
من  أوما لم يتبين من العقد  ،المتعاقدين والخل  العام. دون إخالل بالقواعد المتعلقة بالميراث
  . (3)"الخل  العام إلىال ينصر   األثر هذا أن القانون نص من أوطبيعة التعامل 
 "على أنههذا حيث نص  أقر 3191 لسنة 11رقم  األردني المدنيالقانون  وأيضا  
خالل بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم إالمتعاقدين والخل  العام دون  إلىالعقد  أثرينصر  
الخل   إلىال ينصر   األثرهذا  أنمن نص القانون  أومن طبيعة التعامل  أو يتبين من العقد
 . (4)"العام
 م3115( لسنة 5)العربية المتحدة رقم  اإلماراتقانون المعامالت المدنية بدولة  أقركما 
المتعاقدين والخل  العام دون  إلىالعقد  أثرينصر   " على أنهحيث نص  أيضا   األمرهذا 
من نص  أومن طبيعة التعامل  أوإخالل بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد 
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 .(1)"الخل  العام إلىال ينصر   األثر هذا نأالقانون 
 العقد آثار أنالنصوص القانونية بأنها وضعت قاعدة عامة وهي  هذهمن  يتضحو 
 مطلقا   يعتبر ال العام للخل  بالنسبة العقد آثار انصرا  مبدأ ولكن ،العام الخل  إلى تنصر 
نما  إلىات التنتقل لتزاماال أنهذا المبدأ  ومقتضى" الديون سداد بعد إال تركة ال" بمبدأ مقيدا   وا 
انصرا  آثار العقد مقيد بمبدأ  أنذمة الورثة بل تبقى معلقة بأموال التركة حتى تنقضي، كما 
م من التركة"، ومقتضى إليهآل  في حدود ما إالخر وهو " اليلتزم الورثة إزاء دائني المورث آ
 .(2)فادوا من تركتهبقدر ما است إالاليرجع على ورثة المدين  ىدائني المتوف أنهذا المبدأ 
 إليهتوجد بعض الحاالت التي يكون الشخص فيها خلفا  عاما  ولكن ال تنصر   إال أنه
 آثار عقد المورث نذكر منها مايلي:
الورثة، مثل االتفاق على منح  إلىآثار العقد  انصرا العقد على عدم  طرفا اتفق إذا -3
 مات المشتري حل الدين فورا . فإذاالمشتري أجال  الينتقل لورثته من بعده 
مثل حق االنتفاع الذي  الورثة إلىم تأبى االنتقال اااللتز  أوكان طبيعة الحق  إذا -4
 ينقضي بوفاة صاحبه
 .(3)إذا نص القانون على عدمك انصرا  العقد إلى الورثة -1
الحد  إلىالمرهق  لتزاماالى حق الخل  العام في رفع دعوى للمطالبة برد ومن حيث مد
 خلفاء بصفتهم هذه الدعوى رفع العام للخل  يجوز لنظرية الظرو  الطارئة، فإنه وفقا  المعقول 
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 بإرهاق المدين إصابة إلى أدت طارئة ظرو  العقد عترضتا إذا ما حالة ففي وعليه للمدين،
 الحد إلى المرهق لتزاماال رد دعوى رفع العام الخل  هذا حق فمن فادحة بخسارة يهدده
 .(1)المعقول
 إلىالمرهق  لتزاماالللمطالبة برد  الدعوى في مورثهم محل الورثة حلولوبالنسبة إلجراءات 
 هما: حالتين ين، فإنه يجب التفرقة بالحد المعقول
 نقطعالحالة ي هذهرفعت ضده ثم وافته المنية، ففي  أوقام الشخص برفع الدعوى  إذا -3
 المنقطعة الخصومة سير ويعاد عليه مدعى أو مدعيا   المتوفى أكان سواء الخصومة سير
يطلب تعجيل  أنبصحيفة الدعوى، ومن حق الوارث  إعالنه أو الجلسة المتوفى وارث بحضور
 .اآلخرالدعوى بصحيفة تعلن للطر  
 تنفيذ جعلت حوادث أتر ط ذلك وأثناء ات العقديةلتزاماال بتنفيذ قام الوارث  إذا -4
 لرد مبتدئة دعوى رفع حقهم من الحالة هذه ففيلهم،  فادحة بخسارة يهددو  مرهقا   اتهمالتزام
 .(2)ومثلهم مثل مورثهم في جميع الحقوق المعقول الحد إلى المرهق لتزاماال
 
 نظرية الظروف الطارئة بالنسبة للخلف الخاص أثر: الثاني الفرع
في حق عيني  أوعين بالذات  في الشخص يخل  من " هو بأنه الخاص الخل ب يقصد
بعين في التركة يخل  فيها الموصي، عليها، كالمشتري يخل  البائع في المبيع، والموصي له 
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 .(1)"والمنتفع يخل  المالك في حق االنتفاع
نسبية تتعلق بمركز الشخص إزاء حق معين من حقوقه تجاه سلفه والخالفة الخاصة صفة 
والخالفة الخاصة قد تكون ناقلة وذلك في حالة قيام السل  بنقل حقه  .منه هذا الحق ىالذي تلق
يام السل  بمقتضى حقه مثل ق أةشخص آخر مثل البيع، كما قد تكون الخالفة الخاصة منش إلى
 . (2)الرهن أوتفاق يد لخلفه مثل حق االبإنشاء حق جد
حيث نص المشرع  الخاصالعقد للخل   أثر انصرا التشريعات الوضعية  أقرتوقد 
ات التزامأنشأ العقد  إذا " على أنه 3111لسنة  313المصري رقم  المدنيالقانون  المصري في
ات والحقوق لتزامهذه اال فإن ،خل  خاص إلى،انتقل بعد ذلك  يءشخصية تتصل بش حقوقا  و 
كانت من مستلزماته وكان الخل   إذا ،الشيءينتقل فيه  الذيالوقت  فيهذا الخل   إلىتنتقل 
  . (3)"إليه الشيءص يعلم بها وقت انتقال الخا
 إذا "على أنههذا حيث نص  أقر 3191 لسنة 11رقم  األردني المدنيالقانون  وأيضا  
هذه الحقوق تنتقل  فإنخل  خاص  إلىشخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك  حقوقا  أنشأ العقد 
كانت من مستلزماته وكان الخل  الخاص  إذاالوقت الذي ينتقل فيه الشيء  هذا الخل  في إلى
 . (4)"إليهيعلم بها وقت انتقال الشيء 
 م3115لسنة ( 5)العربية المتحدة رقم  اإلماراتقانون المعامالت المدنية بدولة  أقركما 
شخصية تتصل بشيء انتقل بعد  حقوقا  أنشأ العقد  إذا " على أنهحيث نص  أيضا   األمرهذا 
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هذا الخل  في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء  إلىهذه الحقوق تنتقل  فإنخل  خاص  إلىذلك 
 .(1)"إليهيعلم بها وقت انتقال الشيء كانت من مستلزماته وكان الخل  الخاص  إذا
 تتصل شخصية حقوقا  و  اتالتزام العقد أنشأ إذا النصوص القانونية بأنه هذه من يتضحو 
 في الخل  هذا إلى تنتقل والحقوق اتلتزاماال هذه فإن خاص خل  إلى ذلك بعد نتقلا بشيء
 انتقال وقت بها يعلم الخاص الخل  وكان مستلزماته من كان إذا الشيء فيه ينتقل الذي الوقت
 حقا   أو بالذات معين شيء ملكية سلفه من يتلقى الذي هو الخاص فالخل  ولهذا إليه الشيء
 .(2)الشيء هذا على  عينيا  
 : ات للخل  الخاص الشروط التاليةالتزاميشترط حتى تنصر  آثار العقد من حقوق و و 
الحق الذي تلقاه الخل ، ومن ثم ال يكون  أو بالشيء ا  يكون تصر  السل  مرتبط أن .3
سبب آخر  إلىاستند هذا الخل  في إثبات ملكيته  إذاحجة على من يخل  المتعاقد 
 غير التلقي.
الخل   إلىات من مستلزمات المال الذي انتقل التزامتكون آثار العقد من حقوق و  أن .4
 الخاص.
 إليه الشيء انتقال قبل أبرم قد الخاص الخل  إلى أثره ينصر  الذي العقد يكون أن .1
 الخل .
 انتقال وقت اتالتزاميكون الخل  الخاص على علم يقيني بآثار العقد من حقوق و  أن .1
 تنتقل قيود ألنها اتلتزاماال انتقال في خاص بنوع تظهر العلم هذا وأهمية إليه الشيء
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 .(1)إليه انتقالها وقت بها عالما   يكون أن العدل فمن الخاص الخل  إلى
الخل  الخاص يحل محل السل  في حدود الحق الذي تلقاه منه وفي  فإنوبالتالي  .5
 ضوء الشروط سالفة البيان.
التشريعات  فإنالعقد وقبل التنفيذ  إبرامتحدث بعد  التيوبالنسبة آلثار الظرو  الطارئة 
ولم تحصرها  ،بصفة عامة اتهالتزامو  سلفه لحقوق الخاص الخل  خالفة احةر صالوضعية قررت 
 الحد إلى المرهق لتزاماال رد دعوى رفع الخاص للخل  يجوز فإنهمحدد، ومن ثم  إطارفي 
 آل الذي لتزاماال بتنفيذ الخاص الخل  اميق إلىأدى  طارئ ظر  وقوع حالة في ألنه المعقول،
 برد المطالبة له يحق الحالة هذه ففي ،فادحة بخسارة يهدده بإرهاق سيصيبه سلفه من إليه
 .(2)المعقول الحد إلى المرهق لتزاماال
 الدعوىسلفه في  محلجرائية التي يحل بها الخل  الخاص وفيما يتعلق بالوسيلة اإل
 هما: حالتين ينالحد المعقول، فإنه يجب التفرقة ب إلىالمرهق  لتزاماالللمطالبة برد 
الحد  إلىالمرهق  لتزاماالحدثت الظرو  الطارئة وقام السل  برفع دعوى برد  إذا -3
 إلى ذلك بعد الحق هذا نتقلا ثم ،الخل  الخاص إلى الشيء أوالمعقول، وذلك قبل انتقال الحق 
 ،التصر  بمجرد الدعوى في الخصم مركز فيال يخل  سلفه الحالة  هذهففي  ،الخاص الخل 
نما الموضوعي، الحق عن مستقل ائير إج مركز الخصم مركز ألن وذلك  ائير اإلج الحل يكمن وا 
، ويتعين على مقبولة غير يجعلها مما الدعوى في صفته (المتصر ( السل  يفقد أن في
عالن صاحب الصفة المتمثل  أنالمحكمة هنا  تأمر بإخراج هذا الخصم الذي ليس لديه صفة وا 
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 .الحق إليهفي الخل  الخاص الذي انتقل 
ات لتزاماال بتنفيذ الخل هذا قام و  سلفه من الخاص الخل  إلى العقد انتقل إذا -4
 هذه ففيله،  فادحة بخسارة يهددو  مرهقا   اتهالتزام تنفيذ جعلت حوادث أتر ط ذلك وأثناء العقدية
في  سلفهومثله مثل  المعقول الحد إلى المرهق لتزاماال لرد مبتدئة دعوى رفع حقه من الحالة
المدين في  أوكان هو الدائن  إذالما  وفقا   أيضا  الدعوى عليه  هذه، كما يجوز رفع جميع الحقوق
 . (1)ظل الظرو  الطارئة
 
 نظرية الظروف الطارئة بالنسبة للدائنين الشخصيين أثر: الثالث الفرع
 علىخاصا ، ولكنه يتمتع بحق الضمان العام  أوالدائن الشخصي ال يعتبر خلفا  عاما   نإ
ن، أما التصرفات نوعا وهذه المدين، ذلك بتصرفات، ومن ثم فإنه يتأثر بالتبعية مدينه أموال
يزيد به عناصر  ا  النوع األول فيتمثل في التصرفات التي تفيد الدائن مثل اكتساب المدين حق
 ا  الضمان العام، بينما النوع الثاني فيتمثل في التصرفات التي تضر الدائن مثل إخراج المدين حق
يقوم الدائن  فإنحدوث النوع األخير  من ذمته مما ينقص من عناصر الضمان العام، وفي حالة
 .(2)للمحافظة على ضمانه العام وحمايتهفات المدين باعتباره صاحب مصلحة بالتدخل في تصر 
وتوجد عالقة قوية بين حق الدائن في حماية الضمان العام من تصرفات المدين التي 
الحد المعقول الناتج  إلىالمرهق  لتزاماالتضر بهذا الضمان وبين حق الدائن في المطالبة برد 
 )أ(حادثا  طارئا  وقع وكان  أنعن حدوث الظرو  الطارئة للعقد المبرم مع مدينه، فلو افترضنا 
 فال ،ويهدد بخسارة فادحة مرهقا  ه قبل )ج( لتزامصبح تنفيذه ال، وأمنه خطأ دون هالتزام ينفذ لم
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 لم فإذا المعقول، الحد إلى المرهق لتزاماال لرد القضاء إلى اللجوء حق )أ( منح المشرع أن شك
 ما رغم هالتزام بتنفيذقيام )أ(  فإن، وبالتالي )ب(بدائنهإضرارا   نية بسوء وتقاعس ذلك يفعل
 ،)ب( دائنه يهدد حق بما العام الضمان عناصر يهدد أمر هو فادحة خسارة من ذلك من يلحقه
يحق )ب( المطالبة برد  الحالة هذه ففي زيادته، أو اإلعسار إلى التصر  هذا يؤدي قد إذ
 .(1)المباشرة غير الدعوى طريق عن الحد المعقول إلىالمرهق  لتزاماال
الضمان العام العديد من التشريعات الوضعية حق الدائن الشخصي في حماية  أقرولقد 
ت صراحة حيث نصمن تصرفات المدين التي تضر بهذا الضمان عبر الدعوى غير المباشرة 
 3111لسنة  313المصري رقم  المدنيالمشرع المصري في القانون  الدعوى فنجدعلى هذه 
جميع  نهيستعمل باسم مدي أنلكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق األداء  -3 " على أنهينص 
وال يكون  -4غير قابل للحجز. أوما كان منها متصال بشخصه خاصة  إالحقوق هذا المدين، 
المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم  أنأثبت  إذا إالاستعمال الدائن لحقوق مدينة مقبوال 
عذار المدين إيزيد في هذا اإلعسار. وال يشترط  أن أويسبب إعساره  أناستعماله لها من شأنه 
  . (2)"في الدعوى حقه ولكن يجب إدخاله خصما   الستعمال
الدعوى  "على أنههذا حيث نص  أقر 3191 لسنة 11رقم  األردني المدنيالقانون  وأيضا  
 يباشر باسم مدينه جميع حقوق أنداء كل دائن ولو لم يكن حقه مستحق األل -3:غير المباشرة
وال يكون استعمال  -4.غير قابل للحجز أوبشخصه خاصة  ما كان منها متصال   إالهذا المدين 
هماله من شأنه إن أالحقوق و  المدين لم يستعمل هذه أنأثبت  إذا إال الدائن لحقوق مدينه مقبوال  
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 . (1)"دخال المدين في الدعوىإعساره ويجب إ إلىيؤدي  أن
 م3115( لسنة 5)العربية المتحدة رقم  اإلماراتقانون المعامالت المدنية بدولة  أقركما 
لكل دائن ولو لم يكن حقه  -3الدعوى غير المباشرة:  " على أنهحيث نص  أيضا   األمرهذا 
ما كان منها متصال  بشخصه  إاليباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين  أنمستحق األداء 
 أنأثبت  إذا إالوال يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبوال   -4غير قابل للحجز. أوخاصة  
زيادة إفالسه  أوإفالسه  إلىيؤدي  أنالمدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن إهماله من شأنه 
 .(2)"ويجب إدخال المدين في الدعوى
الدائن الشخصي الدعوي  الستعماليشترط  أنويتضح من خالل استعراض هذه القوانين 
 غير المباشرة في المحافظة على الضمان العام عدة شروط هي:
وليس احتماليا   ذمة المدين، وأن هذا الحق موجوديكون للدائن الشخصي حق في  أن .3
 .(3)محل نزاع أو
كان لديه أموال تكفي  فإنيكون المدين ليس لدية أموال تكفي لسداد حق الدائن،  أن .4
 فليس من حق الدائن رفع الدعوى غير المباشرة.
 يقوم بإدخال المدين خصما  في الدعوى. أنيجب على الدائن  .1
ثبات ء إالدعوى، ويقع عليه عب هذهتبرر رفع  مشروعة مصلحة يكون للدائن أن .1
زيادة  أوإفالسه  إلىيؤدي  أنوأن إهماله من شأنه تقصير المدين في استعمال حقه 
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 تصال  مالذي يستعمله الدائم باسم مدينه ليس مجرد رخصة، وأال يكون  الحقيكون  أن .5
 فائدة هناك تكون ال بحيثبرهن  مثقال   أو، عليه للحجز قابل غير أو، المدين بشخص
 .(1)استعماله من للدائن
 في حقه بها ليحمي لدائنل قانونمنحها ال وسيلةتعد  المباشرة غير الدعوى فإنوبالتالي 
 يباشر بأن وذلك بها، المطالبة أو حقوقه بعض استعمال في المدين تقصير نتيجة العام الضمان
 المباشرة غير الدعوى شروط بتطبيق فإنهمن ثم و ، عنه نيابة ودعواه المدين حقوق بنفسه الدائن
ات مرهقه وخسارة التزامهذه الظرو  سو  ينتج عنها  أنعلى نظرية الظرو  الطارئة، نجد 
 إلى ، مما يؤديالتعامل في مألو  ماهو حدود عن تخرج التي تلك وهي فادحة بالنسبة للمدين
 المرهق لتزاماال رد دعوى برفععدم قيام المدين  فإنوفي هذه الحالة  إعساره، زيادة أو هإعسار 
الشخصي في رفع الدعوى غير  هيعطي الحق لدائن، سلبيا   موقفا   واتخذ المعقول الحد إلى
 التيلحماية الضمان العام ومن ثم حماية حقوقه  المعقول الحد إلى المرهق لتزاماال ردالمباشرة ل
 .(2)تهدر نتيجة تقصير المدين
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 في تحقيق التوازن القتصادي للعقدسلطة القاضي : المبحث الثاني
 اختاللأصابه  للعقد الذيفي تحقيق التوازن االقتصادي  ةيتمتع القاضي بسلطات واسع
الحد  إلىالمرهق  لتزاماالرد  ينتيجة الظرو  الطارئة، حيث أجازت غالبية التشريعات للقاض
 .(1)من هذا العبء ا  المدين بتحميل الدائن جزء علىالمعقول وذلك بهد  تخفي  العبء 
 إنقاصمثل  وسيلة بأي المعقول الحد إلى المرهق لتزاماال ردحيث يستطيع القاضي 
المرهق، ومن ثم  لتزاماالوق  تنفيذ  أو المرهق لاللتزامالمقابل  لتزاماال زيادة أو المرهق لتزاماال
 ييسر للحد المعقول، مما لتزاماالالتشريعات الوضعية قد وضعت مبدأ عام مرن وهو رد  فإن
 النظرية معيار جعل بذلك والمشرع الخاصة، ظروفها بحسب حالة كل يعالج أن القاضي على
 .(2)ذاتيا   معيارا   يجعله ولم القاضي تحكم من يحد موضوعيا   معيارا  
ممارسة هذا االختيار  إال أنه لتزاماالوعلى الرغم من حرية القاضي في اختيار وسيلة رد 
 القانون.يتم وفق ضوابط حددها 
  :اآلتي إلىنقسم هذا المبحث  سو وعليه 
 .ضوابط سلطة القاضي في تحقيق التوازن االقتصادي للعقد :المطلب األول
 .سلطة القاضي في تحقيق التوازن االقتصادي للعقد مدى :الثانيالمطلب 
  
                                                 
 .111مرجع سابق، ص الالفزاري، الشيخ د. حسب الرسول  (1)
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 تحقيق التوازن القتصادي للعقدضوابط سلطة القاضي في : المطلب األول
عند بداية  نظرية الظرو  الطارئة قد واجهت معارضة قوية من الفقة والقضاء نإ
ه هذه النظرية تخرج القاضي عن دائرة اختصاص أن إلىظهورها، وترجع تلك المعارضة 
عديل أوسع بكثير يتمثل في تعديل شروط العقد، وهذا الت إطار إلىوهي تفسير العقد  ووظيفته
 فإن، ومن ثم ة المتعاقدينعدأ العقد شريبخالال  بمط بل يعد إليس هذا فق .ليس من اختصاصه
، كما طرا ات العقدية لأللتزامااللتعديل المجال  تعطيهذه النظرية من وجهة نظر المعارضين 
المتعاقد أنها تهدم مبدأ القوة الملزمة للعقد، وتزعزع االستقرار االقتصادي للمعامالت وتساعد 
     .(1)بالعقد ةاته الواردالتزامالنية على التهرب من  يئس
الذي دفع العديد من التشريعات الوضعية لمواجهة تلك السلبيات الناتجة عن تطبيق  األمر
 العقد في للتدخلنظرية الظرو  الطارئة بوضع ضوابط محددة على السلطة الممنوحة للقاضي 
 تحقيقا   الظرو  تغير بسبب اختل الذي التوازن إعادة بغرض الطارئة الظرو  بسبب لتعديله
 ،طرا األات لاللتزامراء تعديل إج عند بمراعاة تلك الضوابط بحيث يلتزم القاضي للعدالة،
، لموازنة بين مصلحة الطرفين، واللظرو  المحيطة مراعاة القاضيتمثل هذه الضوابط في تو 
 .المرهق للحد المعقول لتزاماال ورد
  :اآلتي إلىنقسم هذا المطلب  سو وعليه 
 مراعاة القاضي للظرو  المحيطة. :الفرع األول
 .قيام القاضي بالموازنة بين مصلحة الطرفين :الفرع الثاني
                                                 





 .المرهق للحد المعقول لتزاماالرد القاضي  :الفرع الثالث
 
 :مراعاة القاضي للظروف المحيطة: الفرع األول
 لتزاماالتتضمن تطبيق نظرية الظرو  الطارئة لرد  التيالقاضي خالل تناوله للقضية  نإ
ات لتزامتنفذ فيها االالظرو  المحيطة بالعقد التي  إطارر في يقوم ببحث هذا األم فإنالمرهق 
هذه  ألنالمرهق بمعزل عن الظرو  المحيطة به  لتزاماال إلىالتعاقدية، بمعنى أنه الينظر 
، ولذا فإنه يجب على لتزاماالعلى هذا  اإلرهاقساهمت في إضفاء صفة  التيالظرو  هي 
كان هذا  إذاالمتعاقدين وما  التزاميقوم ببحث هذه الظرو  ليتبين مدى آثارها على  أنالقاضي 
الظر  الطارئ ذا تأثير مستمر أم مؤقت وحدود واستمرارية هذا التأثير ومدته، كل ذلك من أجل 
 .  (1)حل عادل ومناسب للفصل في النزاع القائم امامه إلىوصول القاضي 
العديد من التشريعات الوضعية القاضي ببحث الظرو  المحيطة حال تطبيق  وقد ألزم
 313المصري رقم  المدنيالقانون  نظرية الظرو  الطارئة حيث نص المشرع المصري في
 أنللظرو  وسد الموازنة بين مصلحة الطرفين  تبعا   للقاضيجاز  " ..... على أنه 3111لسنة 
  . (2)......"الحد المعقول إلىالمرهق  لتزامااليرد 
جاز .... ".على أنههذا حيث نص  3191 لسنة 11رقم  األردني المدنيالقانون  وأيضا  
الحد  إلىالمرهق  لتزاماالترد  أن للظرو  وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين تبعا  للمحكمة 
 . (3)"...المعقول
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 م3115( لسنة 5)العربية المتحدة رقم  اإلماراتقانون المعامالت المدنية بدولة  أقركما 
للظرو  وبعد الموازنة بين  تبعا  جاز للقاضي  ..... " على أنهحيث نص  أيضا   األمرهذا 
 .(1)"الحد المعقول إلىالمرهق  لتزامااليرد  أنمصلحة الطرفين 
ة بما رييوسع من سلطة القاضي التقدي أنالمشرع يهد  من هذا النص  أنويرى البعض 
المرهق للحد المعقول وتحقيق التوازن االقتصادي للعقد،  لتزامااليمكنه من أداء مهمته في رد 
ن كان ضابطا  على سلطة القاضي،  عتبر قيدا  على سلطة القاضي في يال  إال أنهفهذا النص وا 
الظرو  المحيطة  أنعني تضييق هذه السلطة، ولكن المقصود هنا يلتعديل العقد، وال التدخل
الظرو  التي يتم التنفيذ فيها، وما يمكن توقعه في ظرو   وأيضا  بالمتعاقدين وظرو  التعاقد 
، ىاآلخر نظر القضية، وغير ذلك من الظرو   أثناءالحقة إلبرام العقد ظهرت مؤشرات حدوثها 
ظرو  قد ال  عقد تحيط به أوأخرى، فكل قضية  إلىآخر ومن قضية  إلىد عق منتختل  
  .   (2)أخرىعقود  أوتتشابه مع ظرو  لقضايا 
سواء  بالقضية المحيطة الظرو  من ظر  أي يهمل ال أن القاضي لىوبالتالي فإنه ع
أوردها المشرع تجعل المجال واسعا   التي  "للظرو  تبعا   " عبارة ألن ،بعده أوالعقد  إبرامقبل 
صابه وازن االقتصادي لهذا العقد الذي ألتحقيق الت العقد تعديلب مهمته أداء في للقاضيأمام 
، ومن ثم تنتهي ما سرعان و ؤقتةالظرو  قد تكون م وهذه ،الطارئة الظرو  بسبب  اختالل
تقديرها مباشرة و  يها  علو الوقبسهولة ويسر  يستطيعون هذه الظرو  واضحة أمام القاضي و كت
يجاد الحل المناسب مثل ارتفاع اسعار سلعة محددة من سلطة الدولة، بينما توجد ظرو  وا  
                                                 
 .م3115( لسنة 5رقم)ي قانون المعامالت المدنية اإلماراتمن  411المادة  (1)
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نها هذه الظرو  لم تق  بعد بل إ ألنأخرى يصعب على القاضي الوقو  عليها مباشرة 
 أوثل الحرب بالتالي توقع ما سيحدث مستقبال ، م أحدمستمرة لفترة زمنية أطول وال يستطيع 
 .(1)الفيضانات
 لنا يوضح مثاال   السنهوري أحمد قاز الر  عبد الدكتور ستاذناأ لنايقدم  المجال هذا وفي
 يتعهد بمقاول بالقضية حال الفصل فيها المحيطة لظرو يقوم القاضي بمراعاة ا أن أهمية مدى
 االرتفاع هذا ولكن ،فاحشا   ارتفاعا   طارئ كحادث البناء مواد بعض أسعار وترتفع مبنى بإقامة
 المبنى بتسليم المقاول التزام القاضي فيوق  اد،ر االستي باب انفتاح لقرب وهذا يزول أن يوشك
 هذا في يكن لم إذا إرهاق دون هالتزامب القيام من المقاول يتمكن حتى عليه المتفق الموعد في
 .(2)المبنى بصاحب يلحق جسيم ضرر الوق 
يقوم ببحث جميع الظرو  بالدعوى سواء المتعلق  أنوهكذا فإنه يتعين على القاضي 
وكان  اإلرهاقات المدين وص  التزامأضفت على  التي هيهذه الظرو   ألنبالتنفيذ  أوبالعقد 
 .(3)السبب الرئيسي في تطبيق نظرية الظرو  الطارئة
 
 الطرفينقيام القاضي بالموازنة بين مصلحة : الفرع الثاني
ه كله له عن كاهل المدين، والتعني إلقاءك اإلرهاقنظرية الظرو  الطارئة التعني رفع  نإ
نماعلى عاتق الدائن،  الموازنة بين الطرفين، ومن هنا تظهر أهمية  إلىتهد  هذه النظرية  وا 
 وعلى المتعاقدين من كل مصلحة بين المقارنة اءر إجبالقاضي لزام إ فيهذا الضابط المتمثل 
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يقوم على  الضابط هذا أن بمعنى ،المناسب الحل اختيار يكون المقارنة هذه عن ينتج ما ضوء
ية من تطبيق األساسالغاية  يه همباشرة بين طرفي العقد، وهذة ئتوزيع األعباء الطار  إعادة
الذي اختل بسبب  تحقيق التوازن االقتصادي للعقد إعادةفي  ةنظرية الظرو  الطارئة والمتمثل
 .(1)الطارئة  الظرو 
الضابط حيث الزمت القاضي بالموازنة بين وقد اشترطت التشريعات الوضعية هذا 
المصري  المدنيالقانون  فيعلى ذلك صراحة حيث نص المشرع المصري  لحة طرفي العقدصم
، (3)3191 لسنة 11رقم  األردني المدنيالقانون ، كما نص على ذلك (2)3111لسنة  313رقم 
 اإلماراتقانون المعامالت المدنية بدولة  في أيضا  د اشترط ذلك قي اإلماراتوبالنسبة للمشرع 
 .(4)م3115( لسنة 5)العربية المتحدة رقم 
مصلحة كل طر  تختل  تماما  عن  أنوحين الموازنة بين مصلحة الطرفين نجد 
الوقو  بجانبه ومساعدته في األضرار الفادحة التي  ة المدين تتطلبلحمص، فاآلخرمصلحة 
 رغبته في تتمثل الدائنة لحالعقد، بينما مص إبرامبعد  أتر ط التي الظرو  اءر ج من لحقت به
اتضح له ارتفاع  أناته الواردة بالعقد في الميعاد المحدد خاصة بعد التزامفي قيام المدين بنفيذ 
مصالح  اختال ال يوجد فقط  ثم ومن ،األسعار فارقوزيادة كبيرة في المكسب نتيجة  األسعار
ذا كان العقد حين نشأته كان يقوم  أيضا  ولكن يوجد   علىتضارب مصالح بين الطرفين، وا 
 تغير بسبب إال أنه طرفيه، بين معينة مصلحة تحقيق إلى ويهد ومتساوية  متوازنة مصالح
مصالح  بين التعادل وانعدم المصالح تلك بيناالقتصادي  التوازن اختالل إلى ذلك أدى الظرو 
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النص صراحة على إلزام القاضي بالموازنة بين  إلىالذي دفع المشرع  األمر العقد، طرفي
 .(1)إلعادة التوازن العادل للعقدقيقا  حمصلحة الطرفين ت
فإنه يقوم بعدة أمور  ابينهمالقاضي حينما يقوم ببحث مصلحة الطرفين لتحقيق التوازن و 
المصلحة في ضوء  هذهبحث  تولىيلسلطته التقديرية حيث  وفقا  للتوصل لهذا التوازن وذلك 
 عنالنظر  بصر  وكذلك ،خسارة أومن ربح  الماضي في تم ما إلى النظر دونالحاضر فقط 
 .(2)الطارئةآثار الظرو   زوال احتمال بينها ومن عدة، احتماالت تكتنفه الذي المستقبل
 أخرى إلىهو أمر نسبي يختل  من حالة  طرا األإجراء الموازنة بين مصالح  أنكما 
آخر ومن هنا كانت سلطة القاضي في هذا المجال تقديرية حتى يتمكن من بحث  إلىومن عقد 
جراءفي ضوء الظرو  المحيطة بها  ةحدكل حالة على  تلك الموازنة بين مصلحة  وا 
   .(3)طرا األ
 المردهق للحد المعقول لتزامال رد القاضي : الفرع الثالث
المرهق للحد المعقول بواسطة القاضي هو الغاية من تطبيق نظرية  لتزامااليعد مبدأ رد 
 في معا   والمدين الدائن العقد طرفا يشترك أنالمرهق  لتزاماالالظرو  الطارئة، والمقصود برد 
متوقعة، مما مفاداه عدم تحمل الير الطارئة وغ الظرو  بالمدين بسبب تلحق التي الخسارة
 . (4)المدين وحده تلك الخسارة الفادحة، فبقدر المكسب تكون الخسارة
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المرهق للحد المعقول حيث  لتزاماالوقد أوجبت التشريعات الوضعية على القاضي رد 
، كما (1)3111لسنة  313المصري رقم  المدنيالقانون  نص المشرع المصري على ذلك في
د قي فاإلمارات، وبالنسبة للمشرع (2)3191 لسنة 11رقم  األردني المدنينص على ذلك القانون 
( لسنة 5)العربية المتحدة رقم  اإلماراتفي قانون المعامالت المدنية بدولة  أيضا  اشترط ذلك 
 .(3)م3115
نماالمرهق،  لتزاماالللتشريعات السابقة الينتهي برد  وفقا  تدخل القاضي  فإنوعلى ذلك   وا 
يكون الرد في الحدود المعقولة، وضابط المعقولية هذا تظهر أهميته  أنذلك  إلى باإلضافةالبد 
 .  (4)الخسارة على الطرفين المتعاقدين أوفي تقييد سلطة القاضي في توزيع العبء الطارئ 
ويعد الحد المعقول الوراد النص عليه في التشريعات السابقة معيارا  مرنا ، حيث ينظر فيه 
 أن يجب الذي الحد تقدير في واسعة سلطة لقاضيفسلطة ا ،ةحد على قضية كل ظرو  إلى
بين  وازنةوالم القضيةالمحيطة ب الظرو  في البحث خالل من المرهق لتزاماال إليه يصل
 .(5)مصلحة طرفي العقد
ذا كان القاضي حال بحثه الحد المعقول و   قيمة بين الناجم الفرق االعتبار بعين يأخذا 
 ذلك أن إال، الموضوعي المعيار وفق للتحديد أساسا   الحادث وقوع بعد وقيمته العقد في لتزاماال
أخذها في االعتبار ولكن في و  بالمدين الخاصة الظرو ببحث  القاضيقيام يحول دون  ال
اللجوء للمعيار الشخصي للمدين  الحدود، ومن ثم يكون في سلطة القاضي التقديريةأضيق 
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 (1).المادي الموضوعي المعيار وطأةللتخفي  من 
المبدأ المستقر عليه في نظرية الظرو   أنذلك فإنه على الرغم من  إلى باإلضافة
تم ي أناليشترط  إال أنهالخسارة غير العادية بين الطرفين،  أوالطارئة هو اتسام العبء الطارئ 
، فالتشريعات السابقة لم تحتم هذه المساواة في تحمل اهذا التقسيم بالتساوي ومناصفة بينهم
 أنفي تقدير الحصة التي يجب القاضي يختص بسلطة واسعة  فإنالعبء الطارئ، وبالتالي 
العبء الطارئ، وهذه السلطة الواسعة  أويتحمل بها كل متعاقد في الخسارة غير المتوقعة 
ضابط المعقولية، فالقاضي مقيد بنص  أوقيود سوى قيد المعقولية  أيللقاضي ال يوجد عليها 
بل  ،يخرج عن الحد المعقول أو اإلرهاقفي رد  يبالغ أنومن ثم اليستطيع القاضي  ،القانون
يراعي في ذلك ما يفرضه ضابط المعقولية من الوقو  عند حد معين وعدم  أن يجب عليه
 .(2)زهتجاو 
بناء   طرا األيلتزم به القاضي حال حسم النزاع القائم بين حد المعقولية الذي  يظهرو 
 أنية والمتمثلة في األساسعلى نظرية الظرو  الطارئة بصورة واضحة في بعض النقاط 
الطرفين  أحدالخسارة كلها على عاتق  أويقوم بإلقاء كل العبء الطارئ  أنالقاضي اليستطيع 
ة عن الظرو  الناتج يقوم بتقسيم الخسارة أن، كما اليستطيع القاضي اآلخرمع اعفاء الطر  
في ميعاد آخر  إلىرجاء التنفيذ إالظرو  تسمح ب أنالمتعاقدين يالرغم من  كال  على الطارئة 
 .(3)االنتقالية للظر  الطارئ أو المؤقتةالمستقبل بسبب الطبيعة 
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 سلطة القاضي في تحقيق التوازن القتصادي للعقد مدى: الثانيالمطلب 
لقد اتفقت غالبية التشريعات على منح القاضي سلطة تحقيق التوازن االقتصادي للعقد 
إزالة  أومعالجة القاضي  ىفي حالة توافر شروطها، حيث يتول الطارئة الظرو  نظرية إلعمال
 خول وبذلك ،من الطرفين أيالواقع على  اإلرهاقرفع  إلىاالختالل في التوازن وبما يؤدي 
 أن الحالة هذه في له فأجاز التفسير، وهي العادية مهمته حدود تجاوز سلطة للقاضي القانون
 .(1)العقد يعدل
سلطة القاضي في تحقيق التوازن االقتصادي للعقد نجد  أقرت التيمن التشريعات و 
، (2)3111لسنة  313المصري رقم  المدنيالقانون  على ذلك فيحيث نص المشرع المصري 
ي اإلمارات، وبالنسبة للمشرع (3)3191 لسنة 11رقم  األردني المدنيكما نص على ذلك القانون 
في قانون المعامالت المدنية المرهق للحد المعقول  لتزاماالللقاضي سلطة رد  أيضا   أجازد قف
 .(4)م3115( لسنة 5)العربية المتحدة رقم  اإلماراتبدولة 
التوازن االقتصادي  إعادةة في كمويالحظ على هذه التشريعات أنها لم تحدد سلطة المح
نماللعقد  المرهق للحد  لتزاماالسلطة رد  جازت للقاضياكتفت بوضع قاعدة عامة وهي أنها أ وا 
 .  (5)جتهاد الفقه والقضاءال األمرتاركا   ا  المشرع قد وضع مبدأ عام فإنالمعقول، وبذلك 
 لتزاماالللقاضي سلطة رد  المقصود بما ورد بهذه التشريعات من أنه يجوز أنيرى الفقه و 
القضية  أوالقاضي له مطلق السلطة والحرية في معالجة الموق   أنالمرهق للحد المعقول، 
                                                 
 . 11، ص المرجع السابق هبة محمد محمود الديب، (1)
 .3111لسنة  313من القانون المدني المصري رقم  319الفقرة الثانية من المادة  (2)
 .3191 لسنة 11من القانون المدني األردني رقم  415المادة  (3)
 .م3115( لسنة 5رقم)ي قانون المعامالت المدنية اإلماراتمن  411المادة  (4)





الظرو   أنأمامه والمتعلقة بتطبيق نظرية الظرو  الطارئة، فقد يرى القاضي  ةالمعروض
تلك  أنالمقابل، وقد يرى القاضي  لتزاماالزيادة  أو لتزاماالالمحيطة بالقضية تقتضي إنقاص 
 حتىبل وق  تنفيذ العقد  المقابل لتزاماالالمرهق، والزيادة  لتزاماالضي إنقاص قتالظرو  الت
  .(1)يزول الحادث الطارئ
همية حول مدى سلطة القاضي في فسخ ذلك فإنه يثور تساؤل في غاية األ إلى باإلضافة
، القادمة قجابة عليه في األوراالذي سو  نحاول اإل األمرالتعاقد نتيجة الظرو  الطارئة؟ وهو 
رؤية تحليلية لمدى سلطة تقديم  أوال  فإنه يتعين علينا  ،تاؤالجابة على هذه التساإلولكن قبل 
 القاضي في تعديل العقد.
  :اآلتي إلىنقسم هذا المطلب  سو وعليه  
 رؤية تحليلية لمدى سلطة القاضي في تعديل العقد. :الفرع األول
 .ات المرهقةلتزامسلطة القاضي في تعديل اال :الثانيالفرع 
 فسخ التعاقد. أوات المرهقة لتزامسلطة القاضي في وق  اال :الثالثالفرع 
 
 رؤية تحليلية لمدى سلطة القاضي في تعديل العقد: الفرع األول
حرية الفرد في  قاعدة حرية التعاقد تنبثق منها العديد من الحريات والمبادي ومنها نإ
، وفي تحديد اآلخرفي اختيار المتعاقد حريته  وأيضا  متناعه عن التعاقد، االفي  أوالتعاقد 
ومبدأ  اإلرادةية تتمثل في مبدأ سلطان األساسالمبادئ  أنوبالنسبة للمبادئ نجد  العقد، مضمون
                                                 






هي التي  اإلرادةف ،في التعاقد دورا  بارزا  تلعب  اإلرادة فإنالتنفيذية للعقد، ومن ثم  أووة الملزمة قال
 .(1)طرا األ اتالتزامحقوق و و  تكوين العقد وتحديد مضمونه تنظم 
ومع مرور الوقت لم تعد قاعدة حرية التعاقد قاعدة مطلقة في الوقت الحاضر، فقد يتدخل 
وقد يتدخل بطريق غير مباشر بتقييدها بنصوص قانونية آمرة، القانون مباشرة بتقييد هذه الحرية 
 .(2)محددة سبابعبر منح القاضي سلطة تعديل العقود أل
والقوة الملزمة للعقد وذلك على النحو  اإلرادةوعلية سو  نتناول بالشرح مبدأ سلطان 
  التالي:
 :اإلرادة: مبدأ سلطان أولا 
وحدها كافية إلنشاء العقد والتصر  الشرعي بوجه  اإلرادة أن اإلرادةيقصد بمبدأ سلطان 
في تحديد  اإلرادةحرية  أيضا  ، كما يقصد به (3)عام، وهذا ما يعر  بقاعدة الرضائية في العقود
 .(4)التصر  وهذا ما يعر  بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين" أوالمترتبة على العقد  اآلثار
التي تترتب عليه، بل  اآلثارلها السلطان األكبر في تكوين العقد وفي  اإلرادة فإنوبالتالي 
نوفي جميع الروابط القانونية و   . (5)كانت غير تعاقدية ا 
في إنشاء ما تشاء من العقود غير متقيدة في الحق  طرا األيمنح  اإلرادةومبدأ سلطان 
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، ذلك بأنواع العقود التي نظمها المشرع في القانون المدني )والتي يطلق عليها العقود المسماة(
التي يرتبها المشرع  اآلثارالحرية في تحديد آثار العقد، فال تتقيد ب طرا األإلرادة كما يكون 
نماعلى عقد من العقود فقط،   أو اآلثاربما لها من سلطان، الحرية في تضييق هذه  يكون لها وا 
في  الحق ا، وكذإبرامهآثار العقد بعد كما يكون لإلرادة الحرية في تعديل  ،حذفها أوتوسيعها 
 .(1)إنهاء العقد
 هما:ن في التعاقد يساسييقوم على عنصرين أالتعاقدية  اإلرادةسلطان  مبدأ فإنومن ثم 
 اإلرادة أنية في التعاقد، بمعنى األساسالركيزة  هيحيث تعد الحرية  :الحريةعنصر  -0
بعقد لم يكن طرفا  فيه كما ال  أحدات، ومن ثم ال يلتزم لتزامتهيمن على جميع الحقوق واالالحرة 
تكون قادرة على التي  هيمن عقد لم يشترك فيه، والمقصود باالرادة الحرة  حقا  يكتسب أحدا  
فحصة ودراسته دراسة جيدة في ضوء مصلحة الطرفين والتوازن بين تلك العقد بعد  إبرام
، وبتحقيق مصلحة الطرفين تتحقق مصلحة المجتمع، أحداجبار من  أودون ضعط  المصالح
 مجموع المصالح الفرديةالمصلحة العامة في المجتمع تتكون من  أومصلحة المجتمع  ألن
 .(2)للمتعاقدين
تحقيق المساواة المطلقة أمرا  صعب تحقيقة وبالتالي فال يقصد  أن: المساواةعنصر   -7
أمام القانون،  الفعلية أوهنا بالمساواة الفعلية وليس المساواة القريبة من المساواة الحقيقية 
 ألن العامةهي التي تكفل في النهاية تحقيق المصلحة  االقتصاديةفالمساواة القانونية ال المساواة 
اعتبر الناس متساوين  إذا إاللن تتحقق  –المصلحة العامة  أساسوهي  –المصلحة الخاصة 
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 .(1)كافة عقودهمأمام القانون في 
ومن أكثر هذه  اإلرادةوقد تأثرت العديد من القوانين والتشريعات الوضعية بمبدأ سلطان 
( فالمادة 0914الفرنسي )تقنين نابليون الصادر عام  المدني القانون كان   وانين تأثرا  قال
في إنشاء التصرفات القانونية، حيث نصت  اإلرادة( منه قد جاءت عنوانا  لمبدأ سلطان 0034)
 .(2)تم شرعا  فإنه يقوم مقام القانون لمن تعاقد" إذااالتفاق  أنعلى "
حيث  3111لسنة  313المصري رقم  المدنيالقانون  وهذا ما اقره المشرع المصري في
فال يجوز نقضه  ،العقد شريعة المتعاقدين " على أنهمنه  319نص في الفقرة األولي من المادة 
، كما نص على ذلك القانون (3)"القانون يقررها التي سبابلأل أو ،باتفاق الطرفين إالوال تعديله 
كان العقد صحيحا  إذا"  على أنهمن  413في المادة  3191 لسنة 11رقم  األردني المدني
 أو التقاضي أوبالتراضي  إالالزما فال يجوز الحد العاقدين الرجوع فيه وال تعديله وال فسخه 
 .(4)"بمقتضى نص القانون
 اإلرادةفلم يخرج عن هذا االتجاه حيث أخذ بمبدأ سلطان ي فقد اإلماراتوبالنسبة للمشرع 
( 5)العربية المتحدة رقم  اإلماراتقانون المعامالت المدنية بدولة من  419فقد  نصت المادة 
ا الزم ا فال يجوز ألحد المتعاقدين الرجوع فيه وال  إذا " على أنه م3115لسنة  كان العقد صحيح 
 .(5)"بمقتضى نص في القانون أوالتقاضي  أوبالتراضي  إالتعديله وال فسخه 
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في  اإلرادةمبدأ سلطان  أقرتويتضح من خالل استعراض هذه المواد آنفة البيان أنها قد 
لزامها بفعل التعاقد، ومن ثم  في  طرا األ، والتأكيد على حرية اإلرادةإبراز قوة الرابطة العقدية وا 
 .التعاقد
 للعقد: الملزمةالقوة : ثانياا 
عليه المتعاقدين بمحض إرادتهما يلزمهما، وال  اتفقما  أنيقصد بالقوة الملزمة للعقد " 
وكيفية الوفاء منه كأصل عام بإرادته المنفردة في االلتزامات المتقابلة  ينفك أنألحدهما يمكن 
عنصر من  أي، هما اللتان تملكان تعديل لتزاماالبه، وموعد هذا الوفاء، وغير ذلك من عناصر 
خارجية عنهما إجراء هذا التعديل كأصل  إرادة وأواحدة منهما  إرادةعناصره، وال تستطيع 
 .    (1)عام"
فالعقد في قوته الملزمة يساوي القانون في قوته الملزمة، ومن ثم يطبقه القاضي على 
العقد تنفيذ ما يتولد في  أطرا طرفيه كما يطبق القانون، وبالتالي يجب على كل طر  من 
ال كان مسؤوال  عن التزامذمته من   . (2)في تنفيذ العقد إخاللهات، وا 
لما تم  وفقا   طرا األمن قبل  همبدأ القوة الملزمة للعقد ووجوب تنفيذ أنوعلى الرغم من 
  أصبحتاالتجاهات المعاصرة  أن إاليسرى على كافة العقود،  أناالتفاق عليه هو الذي يجب 
والقوة الملزمة للعقد ترتبط  اإلرادةحرية  أن إلىلزامية، ويرجع ذلك تسير نحو تقييد قوة العقد اإل
هي األفكار المعاصرة  بالفلسفة الفردية، ولما كانت األفكار السائدة في المجتمعات الحديثة
لزامية، فاألفكار وقوة العقد اإل اإلرادةازدياد القيود على سلطان  إلىاالجتماعية، فقد أدى ذلك 
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في  األفرادالقانون لتنظيم عالقات  حكامأاالجتماعية تنادي بضرورة تدخل الدولة عن طريق 
، معامالتهم الخاصة، تنظيما  إجباريا  ال يترك إلرادتهم كثيرا  من الحرية في تنظيم تلك المعامالت
 .(1)"بالمجتمع أو طرا األضرار ببعض اإل إلىحتى ال يؤدي ذلك 
يفقد كثيرا  من والقوة الملزمة للعقد  ،اإلرادة التقليدي لسلطانونتيجة لذلك فقد بدأ المفهوم 
من المجاالت في تحديد مضمون العقد، مراعاة   في الكثير، وذلك بسبب تدخل المشرع أهميته
هذه  أن إلى باإلضافة، اختالله إلى االقتصاديةمنه للتوازن الذي كثيرا  ما تؤدي الظرو  
 .(2)  طرااألمتكافئ ومتعادل بين  إطارتكون في  أنالمبادئ البد 
د والقوة الملزمة للقعد ق اإلرادةلتقييد مبدأ سلطان بتحديد مضمون العقد وتدخل المشرع 
وقد يكون تدخله غير  ،ن مراعاتهار نصوصا  آمرة يحتم على المتعاقدييكون مباشرا ، عندما يصد
بإلغاء بعض  أومباشر، عندما يخول المشرع القاضي صالحية التدخل في العقد بالتعديل، 
، وسو  نتناول هذا التدخل من التوازن االقتصادي بين المتعاقدين إعادة أوات لتزامالشروط واال
 غير المباشر على النحو التالي: أوجانب المشرع سواء الطريق المباشر 
 :التدخل التشريعي المباشر في تحديد مضمون العقد -1
بمعنى القيود التي يوردها  أيالقيود التي يفرضها المشرع مباشرة ، ل يتمثل في دخوهذا الت
 المشرع بنص قانوني آمر ومن ثم يتوجب على المتعاقدين التقيد بها في تحديد مضمون العقد
يخرج العقد عن النظام  أنحال من األحوال  يمثل قيد النظام العام واآلداب العامة، فال يجوز بأ
ال كان  ، وهذا القيد معتر  به منذ فترة زمنية مطلقا  بطال نا   باطال  العام واألداب العامة، وا 
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هذا التدخل من قبل المشرع في تحديد مضمون العقد حيث  اإلماراتيالقضاء  أقروقد 
 إال -شرطه  -العقد شريعة المتعاقدين  أوجب عدم مخالفة العقد للنظام العام حيث قضي بأنه "
ا قانوني ا  "نظام ا عام ا أويخال  نص 
(2).  
 :المباشر في تحديد مضمون العقدغير التدخل التشريعي  -2
 أو العقد تعديلتبيح له يقوم المشرع بتقرير صالحيات للقاضي  أنويقصد بهذا التدخل 
يحق  وأيضا  ، اآلخربالطر   اضرارا   طرا األ أحدالتي وضعها  التعسفية هإلغاء بعض شروط
على ذلك يحق للقاضي تفسير  باإلضافة، التوازن االقتصادي بين طرفي العقد إعادة للقاضي 
 .(3)طرا للبحث عن النية المشتركة لأل هالعقد في حالة غموض
لقاضي تفسير العقد للبحث عن النية المشتركة لحق بأنه يي اإلماراتالقضاء  أقروقد 
في تفسير العقود والشروط المختل  عليها  األصل أنمن المقرر للمتعاقدين حيث قضي بأنه "
ا مقيدة بعدم الخروج عن إال أنهبما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار النية المشتركة لهما 
من قانون المعامالت المدنية وأنه ولئن  765/0المعنى الظاهر لعباراتها إعماال  لنص المادة 
ذلك  أن إالكان لها سلطة استخالص حقيقة الواقع في الدعوى وفهمه وتقدير األدلة فيها 
على  في لحملهسائغة لها سندها في األوراق تك أسبابيقوم حكمها في ذلك على  بأنمشروط 
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الفعلية لألفراد، فتارة نراه يوسع من  اإلرادة أثريغير ويحد من  أنفالقاضي يستطيع 
عليه العاقدان،  اتفقا  لم يفكر فيه الطرفان، وتارة ينتقص مما التزام إليهمضمون العقد، ليضي  
مثلة الصالحيات التي ومن أ اإلرادةا مبدأ سلطان إليههذه هي بصورة عامة الصورة التي انتهى 
تقويم بعض السلبيات ذعان، حيث يستطيع القاضي تعلقة بعقود اإلقررها المشرع للقاضي تلك الم
 أطرا  أحدالتي تنجم عن فقدان التوازن االقتصادي بين طرفي العقد في عقود اإلذعان، وانفراد 
مالء شروطه، ففي عقد اإلذعان تن المتعاقد في التفاوض  إرادةعدم العقد في وضع صيغته وا 
 أوعلى جانب واحد يتعلق بقبول التعاقد  اإلرادة، ويقتصر مبدأ سلطان إبرامهبشأن العقد المراد 
 أوالسلعة  إلىاالحتياج  نأ، إذ أيضا  هناك شكا  في مدى توافر هذا الجانب  أنرفضه، حتى 
 .(2)قبول بنود العقد كما وضعها الشخص المحتكر دون مناقشة إلىالخدمة محل العقد يدفعه 
يستلزم التسليم والرضوخ من الطر  عقد  ذعان بأنه"اتي عقد اإلمار وقد عر  القضاء اإل
يملي شروطه  بأنالذي يكون في مركز يسمح له  اآلخرمشيئة الطر   إلىالضعي  
 .(3)"التعسفية
عفاء  أقرتولقد  العديد من التشريعات الوضعية صالحية القاضي في تعديل العقد وا 
لسنة  313قم ر  المصري المدني القانونالطر  المذعن من الشروط التعسفية حيث نص 
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 أن للقاضيتعسفية جاز  شروطا  تم العقد بطريق اإلذعان وكان قد تضمن  إذا" على أنه 3111
لما تقضى به العدالة. ويقع  وفقا  وذلك  ،يعفى الطر  المذعن منها أن أويعدل هذه الشروط 
 .(1)"على خال  ذلك اتفاقكل  باطال  
قانون  بتلك الصالحيات للقاضي حيث نص أيضا  ي اإلماراتوقد اعتر  المشرع 
تم العقد بطريق اإلذعان وكان  إذا "على أنه م3115( لسنة 5رقم)ي اإلماراتالمعامالت المدنية 
يعفي الطر  المذعن منها  أويعدل هذه الشروط  أنتعسفية جاز للقاضي  شروطا  قد تضمن 
 .(2)على خال  ذلك" اتفاقكل  باطال  لما تقضي به العدالة ويقع  وفقا  
تضمن شروط تعسفية وأن  إذالقاضي تعديل العقد لحق أنه يي اإلماراتالقضاء  أقروقد 
عقد إذعان هو  النزاعكان عقد  إذامن المقرر أنه  "يعفي المذعن منها حيث قضي بأنه 
عادة التوازن بين إلاإلعفاء  أوفيها بالتعديل  يتدخل أن للقاضيتعسفية يحق  شروطا  تضمن و 
 .(3)"الطرفين
التي يتوضح فيها تدخل القاضي في تعديل أثار العقد، هي  ىاآلخر ومن التطبيقات 
"واستثناءا  عن قاعدة  اإلرادةنظرية الظرو  الطارئة، فقد كانت هذه النظرية خروجا  على مذهب 
هذه النظرية  ألنومبدأ القوة الملزمة للعقد،  اإلرادةومبدأ سلطان  العقد شريعة المتعاقدين، أن
الذي جعله  لتزاماالالمشتركة للمتعاقدين، برد  اإلرادةد على غير تعديل مضمون العق إلىتهد  
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 .(1)الحد المعقول" إلى مرهقا  الحادث الطارئ 
التوازن االقتصادي في حالة  إعادةيعمل على للقانون  وفقا   القاضي أن مما سبق يتضح
اختالله، وكل ذلك يصب في سبيل تحقيق العدالة القانونية وتحقيق التوازن بين اإلطالق لمبدأ 
وبين التوجه نحو التقييدات التي  والقوة الملزمة للعقد، والعقد شريعة المتعاقدين اإلرادةسلطان 
 اإلرادة أنمما يدل على  ،ماعيةيفرضها المشرع بتدخله بصورة غير مباشرة للضرورات االجت
نماالتعاقدية لم تعد مطلقة،  تخضع لبعض القيود التي تصب في مصلحة  بأنيجب القول  وا 
القاضي في تعديل والمجتمع معا ، ومن ثم نخلص من خالل هذه الرؤية لمدى سلطة  األفراد
في إنشاء  اإلرادةطان الفقه المعاصر والقوانين المدنية المعاصرة تقر بمبدأ سل أنعلى   العقد
مع العدالة والصالح العام،  اإلرادةالتصرفات القانونية، ولكن في حدودها المعقولة، تتوازن فيها 
 وأن هذا الدور أسنده المشرع للقاضي للقيام به وتحقيق هذا التوازن. 
 
 ات المردهقةلتزامسلطة القاضي في تعديل ال : الثانيالفرع 
المرهق للحد  لتزاماالللقاضي سلطة رد  أنلقد أورت التشريعات الوضعية قاعدة مفادها 
 القريب ىالمعن فإنالمعقول، ولم توضح هذه التشريعات ما المقصود بالرد، وعلى الرغم من ذلك 
قيام القاضي  هو  "رد" لكلمةدون تعمق في التفكير  ىللوهلة األول الذهن إلى يتبادر الذي
 يتصدى حينما فالقاضي العقد، تنفيذ أثناء الذي لحق بالمدين الطارئ اإلرهاق عبء من التقليلب
 يمكن كان التي المألوفة الخسارة المدين بتحميل يقوم فهو المعقول الحد إلى المرهق لتزاماال لرد
 بين مألوفة غير خسارة من ذلك على يزيد ماتقسيم  ى، ثم يتولالتعاقد وقت عادة توقعها
                                                 






المقصود بكلمة رد الواردة في التشريعات هو  فإنمن ثم و  بينهما، فيما سويةتبال المتعاقدين
 .(1)طرا األات التزامالتعديل في 
 فإنمنحها له المشرع،  التيوحينما يتدخل القاضي لتعديل العقد بناء  على السلطة 
بإعادة هيكلة العقد  بإرادتهقوم ي حيت المتعاقدين، إرادة محل إرادتهيقوم بإحالل القاضي 
ات لتزامالذي يترتب عليه وجود عقد جديد، حيث تنقضي اال األمرمن جديد،  طرا األات التزامو 
ومن ثم  ،القاضي إرادةات جديدة ناشئة عن التزامالقديمة التي وضعت بإرادة الطرفين، وتظهر 
رادة لتزامهذه اال فإن ولكن مصدرها القاضي  طرا األات القضائية الجديدة ليس مصدرها العقد وا 
رادته،   .(2)ات القضائيةلاللتزامنظرية الظرو  الطارئة هي تجسيد  أنالذي يدل على  األمروا 
المبادئ الفقهية والمتمثلة  أوالعديد من القواعد  يحكمهاوسلطة القاضي في تعديل العقد 
 فيما يلي:
  . (3)يكون بالنسبة للحاضر فقط، واليشمل مستقبل العقد ألنه غير معلوم لتزاماالرد  أن .3
كانت الخسارة في الحدود المألوفة فيتحملها المدين وحده، واليجوز للقاضي  إذاإنه  .4
 .(4)جزء منها أوتحميلها للدائن 
، وذلك اإلرهاق أوكانت الخسارة غير مألوفة فيشترك الطرفان في تحمل الخسارة  إذاإنه  .1
الحد المعقول، والمشرع لم يحدد نسبة معينة في توزيع  إلى لتزامااليقوم القاضي برد  بأن
تحقيق العدالة بين  الخسارة بين الطرفين، ومن ثم يكون للقاضي سلطة أو اإلرهاق
                                                 
 .111مرجع سابق، ص الالفزاري، الشيخ د. حسب الرسول  (1)
 .351تناغو، المرجع السابق، ص  السيد عبد د.سمير( 2)
 .91 - 91، المرجع السابق، ص زهرة بلقاسم (3)





، بعد مالحظة الظرو  المحيطة بالعقد ابينهم اإلرهاقتحديد نسبة توزيع نسبة ب الطرفين
وتنفيذه، والمقارنة بين مصلحة الطرفين، دون التقيد بقاعدة حسابية في التوزيع، وأن 
ات الطرفين، ويتمثل هذا التعديل في التزاموسيلة القاضي في تحقيق هذه العدالة بتعديل 
 أوات العقد، زامالتعلى  هالمرهق كصورة من صور التعديل الذي يجري لتزاماالإنقاص 
  .    (1)المقابل لتزامااليزيد في 
تعديل العقد نتيجة الظرو  الطارئة حيث  سلطة القاضي في اإلماراتيالقضاء  أقروقد 
من نفس القانون يجوز للمحكمة وبعد  411لمادة ا وفقا  ه من المقرر قضاء أنقضي بأنه " 
اقتضت العدالة ذلك  إذاالحد المعقول  إلىالمرهق  لتزاماالترد  أنالموازنة بين مصلحة الطرفين 
تطرأ حوادث استثنائية عامة لم  أنشرط ذلك  أن إالعلى خال  ذلك،  اتفاقكل  باطال  ويقع 
ن لم يصبح  لتزاماالتنفيذ  أنيكن في الوسع توقعها ويترتب على حدوثها   مستحيال  التعاقدي وا 
 .(2)" للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة مرهقا  صار 
 
 النحو على العقد تعديل بمقتضاها القاضي يستطيع التي الطرق بالتفصيل وسنتناول
 :اآلتي
 :المردهق لتزامال  إنقاصسلطة القاضي في  :أولا 
 ا  التعاقدي مرهق لتزاماالكان  إذايملك القاضي سلطة في التدخل لتعديل العقد في حالة 
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من  اإلرهاقرفع هذا إلى للمدين بحيث يلحق به خسارة فادحة، ويهد  من خالل هذه السلطة 
القاضي  فإنوبذلك المرهق للمدين،  لتزاماالعلى كاهل المدين، ويتم ذلك عن طريق إنقاص 
 .(1)من تلك الخسارة ا  يقوم بتوزيع العبء على الطرفين، بحيث يتحمل كل طر  جزء
المرهق حيث  لتزاماالي سلطة القاضي في تعديل العقد بإنقاص اإلماراتالقضاء  أقروقد 
العقد شريعة المتعاقدين واألصل أنه ال يجوز ألحد طرفي  أنلما كان من المقرر  قضى بأنه "
ألنه ال يتولى إنشاء العقود عن عاقديها ذلك يستقل بنقضه وال يجوز ذلك للقاضي  أنالتعاقد 
نما نية هؤالء المتعاقدين فال يجوز إذن نقض  إلىيقتصر عمله على تفسير مضمونها بالرجوع  وا 
تدخل القاضي التي تجيز  3119رقم  من قانون المعامالت المدنية 411لمادة ل وفقا   إالالعقد 
طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب  إذاالحد المعقول  إلى لتزامااللرد 
ن لم يصبح  لتزاماالتنفيذ   أنى حدوثها عل للمدين بحيث يهدده  مرهقا  صار  مستحيال  التعاقدي وا 
 .(2)"ضروب التوازن بين مصلحة الطرفين بخسارة فادحة ليقيم ضرب ا من
العقد  إبرامة بعد يجوز للقاضي إجراء تخفيض على قدر العمولبأنه " أيضا  كما قضى 
يكون العقد الذي تثار  أنبشرط تطبيق نظرية الظرو  الطارئة  في حالة ،الذي توسط فيه
 أوالعقود المستمرة  أيالنظرية في شأنه متراخي التنفيذ باعتبار أنها تسري على عقود المدة، 
ما بعد وقوع  إلى لتزامااليكون تراخي تنفيذ  الأالتي يتراخى تنفيذها لفترة من الزمن، كما يشترط 
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 .(1)"يستفيد من تقصيره أنخطأ المدين إذ ال يجوز له في هذه الحالة  إلى الحادث الطارئ راجع ا
 ىاآلخر كل حالة عن  ختال ، وذلك اللتزاماالومن الصعب جدا  وضع قاعدة إلنقاص 
، ولذلك ال يتقيد القاضي لتزاماالمن  اإلرهاقفي طبيعتها وظروفها الخاصة وما تقتضيه لرفع 
نمابقاعدة حسابية ثابته  يقوم بعمله بعد مراعاة الضوابط الخاصة من حيث الظرو  ومصلحة  وا 
    .(2)الطرفين
كلية عن المدين  اإلرهاقيقوم برفع  إالالمرهق  لتزاماالويتعين على القاضي حال إنقاص 
يوضع كل هذا العبء على عاتق الدائن الذي  أن ىالعدالة تأب ألنووضعه على عاتق الدائن، 
 .(3)من هذا يءلم يلزمه العقد بش
 يقدم بأن الكي  ناحية من إما المعقول، الحد إلى المرهق لتزاماال إنقاص القاضي يرى قد
 بإنقاص الكمناحية  من أو ،جودة أقل صن  من ولكن  عليها المتفق الكمية نفس للدائن المدين
 .(4)المدين يقدمه ما مقدار
 كميات بتوريد شخص يتعهد أن الكي ، ناحية من المرهق لتزاماال إنقاص أمثلة ومن
بالذات  الصن  هذا على الحصول أن إال عليه، متفق صن  ومن معينة سلعة من محددة
 باهظا   ارتفاعا   سعره ارتفاع إلى أدت طارئة ظرو  نتيجة وذلك للمدين مرهقا   بعد فيما أصبح
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 هذه من عليها المتفق الكمية بنفس يفي بأن للمدين يسمح أن للقاضي يجوز الحالة هذه ففي
 .(1)للمدين إرهاق توريده أو عليه الحصول في يكون ال جودة أقل صن  من ولكن السلعة
 من كبيرة كميات بتوريد تاجر يتعهد أن الكم، ناحية من المرهق لتزاماال إنقاص أمثلة ومن
 استيراد من منعت كحرب طارئ ظر  يحدث ثم الرسمية بالتسعيرة الحلوى مصانع ألحد السكر
 السوق في المتداولة السكر كميات تقل أن عليه فيترتب السكر مصانع بعض إغالق أو السكر
 ففي ،مرهقا   حلوى لمصنع عليها المتفق الكميات جميع بتوريد التاجر التزام ويصبح كبيرة بدرجة
 يستطيع  الذي الحد إلى عليها المتفق السكر كمية من ينقص أن للقاضي يجوز الحالة هذه
 .(2)بتوريده القيام التاجر
وال تقتصر سلطة القاضي على تقليل الكمية الملتزم بها المدين فقط بل يجوز للقاضي 
ينقص فوائده  أويقسطه  أونقاص الكمية إنقاص الثمن الذي يدفعه المدين إ إلى باإلضافة أيضا  
ينخفض سعر الوحدة من السلعة المبيعة انخفاضا  فاحشا  بحيث  أن، مثال ذلك (3)يرفعها كلية أو
له إرهاقا  يهدده بخسارة فادحة كأن ينخفض السعر  مرهقا  يصبح السعر الذي التزم به المشتري 
ينقص من  أوينقص من هذا الثمن  أنثالثة فيستطيع القاضي في هذه الحالة  إلىمن عشرة 
قوته  لاللتزامعادت  األثرانجلى هذا  فإذا الظر  الطارئ أثرجملة الفوائد كل ذلك مدة بقاء 
 .(4)ن في بداية التعاقداعليه الطرف اتفقلما  وفقا  األصلية، 
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 المردهق: لاللتزام المقابل لتزامال  سلطة القاضي في زيادة :ثانياا 
التوازن االقتصادي للعقد،  إعادةجدوى في  أيليس له  لتزاماالإنقاص  أنقد يرى القاضي 
 ما ىفيبق ،المرهق لاللتزامالمقابل  لتزاماال زيادة هيتعديل العقد ولكن بوسيلة أخرى  إلى ألذا يلج
 طرفي على المألوفة غير الزيادة يوزع حين في المدين على لتزاماال عبء في مألوفة زيادة يعد
 الظر  عن الناشئ العبء كل المدين على يعوض بما الدائن اتالتزام يزد لم بذلك وهو العقد
 الطرفين على العقد يرتبها التي اتلتزاماال بين االقتصادي التوازن من نوعا   يحقق بما بل الطارئ
 .(1)، وتعد هذه الصورة أكثر الصور شيوعا  من الناحية العمليةالمتعاقدين
من القانون  411لمادة ل وفقا  يجوز  "ي حيث قضى بأنه اإلماراتقره القضاء وهذا ما أ
تنفيذ  أنطرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها  إذاالمدني 
ن لم يصبح  لتزاماال للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز  مرهقا  صار  مستحيال  التعاقدي وا 
 إذاالموازنة بين مصلحة الطرفين ات المتقابلة لتحقيق اللتزامزيادة اللظرو   تبعا  للقاضي 
  (2)"اقتضت العدالة ذلك
 منها الواحد الكيلو سعر لعمرو، أطنان عشرة كميتها سلعة بتوريد زيد تعهد إذا ذلك ومثال
 من الواحد الكيلو سعر أصبح بحيث طارئة، لظرو  نتيجة األسعار ارتفعت ثم دراهم خمسة
 أما ،بها يعتد وال المدين على المألوفة الزيادة تبقى الحالة هذه ففي دنانير، عشرة السلعة ذات
 بتوزيع يقوم القاضي أن بمعنى، المتعاقدين بين بتوزيعها القاضي فيقوم المألوفة غير الزيادة
 ونص  دراهم سبعة الكيلو سعر فيصبح وعمرو زيد بين الواحد للكيلو دراهم خمسة وهي الزيادة
 درهمين أو واحدا   درهما   كانت األسعار في الحاصلة الزيادة أن لو أمادراهم،  خمسة من بدال  
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 ويتحملها مألوفة الزيادة هذه فتعد دراهم سبعة أو ستة الكيلو سعر يصبح بحيث الواحد للكيلو
 الدائن يتحمل وحده كما المدين يتحمله األسعار في والمألو  العادي االرتفاع ألن وحده، المدين
 حيث المتعاقدين بين القاضي فيقسمه المألو  غير االرتفاع أما المألو ، األسعار انخفاض
 .(1)المتوقعة غير الخسارة في نصيبه منهما كل يتحمل
الحد  إلى لتزاماالال يقوم برد  المرهق لاللتزامالمقابل  لتزاماالالقاضي في حالة زيادة  نإ
الحادث  أثربالنسبة للحاضر، والشأن له بالمستقبل ألنه غير معرو ، فقد يزول  إالالمعقول 
ماكان عليه قبل التعاقد، وتعود له قوته الملزمة كاملة كما كان في  إلىالطارئ، فيرجع العقد 
 . (2)األصل
ذا كان تعديل العقد بزيادة و  في العقود  هحدوث ا  متصور  ا  أمر  المرهق لاللتزامالمقابل  لتزاماالا 
جوز استعمال يحيث  واحد، لجانب الملزمة لعقوداليمكن تصوره في ا إال أنهالملزمة للجانبين، 
 ال العقود هذه ألن المعقول، الحد إلى المرهق لتزاماالفي تعديل العقد وهي إنقاص  ةوسيلة واحد
 .(3)مقابل التزام ثمة ليس ألنه المقابل لتزاماال بزيادة لتزاماال رد يكون أن  فيها يتصور
 لاللتزامالمقابل  لتزاماال زيادةب أو المرهق لتزاماال بإنقاصتم  تعديل العقد سواء أنويالحظ 
ذات النتائج، كما أنه ال  نفكال الوسيلتين ترتبا المترتبة عليه اآلثارالمرهق، اليختل  من حيث 
 حيثمن  ىاآلخر وسيلة عن  أيوال تختل   ،في الوقت الحاضر فقط إاليتم استخدامهما 
اليختلفان من  هماذلك فإن إلى باإلضافةمنهما،  أيعمال الضوابط التي يجب مراعاتها عند إ
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منهما ويتضح ذلك من خالل ما  أيحيث الصعوبات العملية التي تواجه القاضي حين تطبيق 
 يلي:
 إنقاصوهي  وسيلة من وسائل تعديل العقد أييترتب على تطبيق من حيث النتائج:  -3
المرهق من على عاتق  لتزاماالتخفي   المرهق، لاللتزامالمقابل  لتزاماال زيادة أو المرهق لتزاماال
من على المدين التي يلجأ  اإلرهاق، وصور تخفي  لتزاماالمن هذا  ا  المدين، وتحميل الدائن جزء
 أوه سواء من حيث الكم التزاما القاضي متعددة مثل إلزام الدائن بإعفاء المدين من جزء من إليه
عيني للمدين كما في حالة زيادة  أودفع تعويض نقدي  أو لتزاماالالكي  كما في حالة إنقاص 
ثار المترتبة عليها تؤدي لنتيجة واحدة اآل أن إالهذه الصور  اختال ، وعلى الرغم من لتزاماال
الخسارة من على عاتق المدين وتحميل  أوفي جميع الحاالت وهي تخفي  العبء الطارئ 
 .(1)منها ا  الدائن جزء
 الحد إلىالمرهق  لتزاماال رديقوم ب أنيجب على القاضي  من حيث وقت التطبيق: -4
 بالنسبة إال ذلك يكون الو  المقابل، لتزاماال بزيادة أو المرهق لتزاماال بإنقاص يتعلق فيما المعقول،
 غير ألنه بالمستقبل له شأن وال الطارئ الظر  أثر فيه يوجد الذي الوقت إلى أي الحاضر إلى
 ألن ،(2)الملزمة قوته العقد إلى عادت بعد العقد تنته مدة الظر  ولم هذا أثر زال فإن معرو ،
 .(3)عليها استثناء إال الطارئة الظرو  نظرية وما األصلهي  للعقد الملزمة القوة قاعدة
وسيلة من وسائل تعديل  أييجب على القاضي قبل استعمال  :من حيث الضوابط -1
 المألو ، ثم يتولي بعد ذلك استعمال وسيلة إنقاص لتزاماالبتحميل المدين  أوال  يقوم  أنالعقد 
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المألو   اإلرهاق ألنالمرهق، وذلك  لاللتزامالمقابل  لتزاماال وسيلة زيادة أوالمرهق  لتزاماال
يستعمل وسيلتي تعديل العقد بالنسبة أن يتحمله المدين وحده، كما أنه يجب على القاضي 
 سواء المعقول، الحد إلى المرهق لتزاماال در  فإنالقائم الذي في طريقه للتنفيذ، وبالتالي  لاللتزام
 بعد منه تنفيذه يراد ما إلى بالنسبة إال يكون ال المقابل، لتزاماال بزيادة أو المرهق لتزاماال بإنقاص
 ذلك، قبل بخطئه تنفيذه عن تقاعس قد المدين يكون ما يستثنى أن على الطارئ الظر  وقوع
 أو لتزاماال من وفاؤه تم ما الطارئة الظرو  نظرية إعمال عند االعتبار في يدخل ال ذلك وعلى
 .(1)الطارئ الظر  وقوع قبل أدائه في المدين وقصر أجله حل
 لتزاماالالتشريعات الوضعية نصت على قيام القاضي برد  أن الصعوبات: من حيث -1
، ولكن لم تحدد نسبة هذا الرد، ومن ثم يتولي القاضي تحديد هذه النسبة، المرهق للحد المعقول
 لتزاماال إنقاصوهنا يواجه القاضي العديد من الصعوبات والعقبات في تحديد المقدار سواء حين 
وسيلة منهما يترتب عليه  أياختيار  ألن، المرهق لاللتزامالمقابل  لتزاماال دةزيا حين أوالمرهق 
الخسارة على طرفي العقد، وهو أمر غاية  أو اإلرهاقالنسبة في توزيع عبء  أوتحديد المقدار 
   .(2)في الصعوبة
 
 فسخ التعاقد أوات المردهقة لتزامسلطة القاضي في وقف ال : الثالثالفرع 
العقد سو  تزول في  اختاللفي  سببا  كانت  التي الظرو  الطارئة أنترى المحكمة  قد
 بالتفصيل وسنتناولات المرهقة، لتزامتوق  تنفيذ اال أنالقريب العاجل، ومن ثم جاز للمحكمة 
 على قيام القاضي بفسخ التعاقد إمكانيةات المرهقة، ومدى لتزامسلطة القاضي في وق  تنفيذ اال
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 :ات المردهقةلتزاموقف تنفيذ ال في سلطة القاضي   :أولا 
سلطة القاضي في تحقيق التوازن االقتصادي للعقد لم تنص  أقرت التيالتشريعات  أن
نماات المرهقة، لتزامصراحة على سلطة المحكمة في وق  تنفيذ اال وضعت مبدأ عام لسلطة  وا 
 وهذا ما اقره المشرع المصري فيالمرهق للحد المعقول  لتزاماالرد القاضي في هذا الشأن وهو 
 األردني المدني، كما نص على ذلك القانون (1)3111لسنة  313المصري رقم  المدنيالقانون 
في قانون المعامالت  أيضا  ذلك  أجازي فقد اإلمارات، وبالنسبة للمشرع (2)3191 لسنة 11رقم 
 .(3)م3115( لسنة 5)العربية المتحدة رقم  اإلماراتالمدنية بدولة 
 الحد إلى المرهق لتزاماال قد منحت للقاضي سلطة مرنة لردهذه التشريعات  فإنوبالتالي 
الخاصة،  ظروفها بحسب حالة كل يعالج أن القاضي على المعقول، وهذه المرونة قد يسرت
 معيارا   يجعله ولم القاضي تحكم من يحد موضوعيا   معيارا   النظرية معيار جعل بذلك والمشرع
 .(4)ذاتيا  
 لتزاماال قد اليؤثر القاضي إحدى وسيلتي تعديل العقد سالفي البيان وهما وسيلة إنقاصولهذا ف
تعطيل نفاذ العقد لمدة  إلىيلجأ  مما يجعله المرهق، لاللتزامالمقابل  لتزاماال وسيلة زيادة أوالمرهق 
 . (5)الظر  الطارئ أثرمارات توحي بقرب انفراج األزمة وزوال الحت له أ إذايحددها، وذلك 
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 المؤقت الوق  هذا جراء كبير ضرر الدائنب ال يلحق أنولكن يشترط في هذه الحالة 
 البناء مواد بعض أسعار وترتفع محدد وقت في مبنى بإقامة مقاول يتعهد أن ذلك ومثال، للعقد
 وقت في يزول أن يوشك االرتفاع هذا أن القاضي قدر فإن طارئ، ظر  نتيجة باهظا   ارتفاعا  
 بتسليم المقاول التزام تنفيذ بوق  حينها فيقضي سبله تيسير أو االستيراد باب انفتاح لقرب قصير
 يترتب إال شريطة ،إرهاق دون هالتزام تنفيذ للمقاول يتيسر حتى عليه المتفق الموعد في المبنى
 .(1)المبنى صاحب يلحق جسيم ضرر التنفيذ وق  على
المرهق  لتزاماال إنقاصبديال  عن  ات المرهقةلتزاموق  تنفيذ اال إلىويعد لجوء القاضي 
الظرو   تكان إذاهو أمر وجوبي عليه وليس جوازي  المرهق لاللتزامالمقابل  لتزاماال زيادة أو
 تبعا   لتزاماالالقاضي يقوم برد  أنالتشريعات الوضعية حينما نصت على  ألنتتطلب ذلك، 
 التدخل في القاضي سلطة تقييد بها قصد بل عبثا   تجئ لم للظرو  تبعا  عبارة  فإن، للظرو 
 المادي المضمون بتعديل مثال   يقضي أن يستطيع ال فالقاضي التنفيذ، أو التعاقد لظرو  وفقا  
 الزوال له يقدر وقتيا   ظرفا   كان الطارئ الظر  أن المحيطة الظرو  من له تبين ما إذا لاللتزام
نما العقد مضمون في تعديال   األمر يستدعي ال وبالتالي قصير وقت في  في تأجيل مجرد وا 
 .(2)تنفيذه
يكون  أنقوام نظرية الحوادث االستثنائية  بأن ي حيث قضى "اإلماراتوهذا ما أقره القضاء 
العقد والمعيار في توافر هذا الشرط معيار  انعقادالظر  استثنائي ا وغير متوقع الحصول وقت 
يتوقع حصوله له وجد في ذات الظرو  عند  أنال يكون في مقدور الشخص  أنمجرد مناطه 
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 ،عدم توقعه أوالتعاقد دون اعتداد بما وفر في إذن هذا المدين بالذات من توقع الحصول 
أنه في  أودي توقعه كان الظر  الطارئ هو مما في وسع الشخص العا إذاوللبحث فيما 
ات لتزامالذي له وق  تنفيذ االالحوادث االستثنائية مما يدخل في نطاق سلطة قاضي الموضوع 
 .(1)لحين زواله الظرو  الطارئة"
قساط مستقبلية، فإنه في ة وأات الواردة في العقد في صورة أقساط حاليلتزامقد تكون االو 
 قساط الحالية والمستقبلية بوجه عام، ولكن يتم وق هذه الحالة  اليكون الوق  شامال  لجميع األ
 بخسارة له ومهددا   مرهقا   صار بها المدين التزام أنلدى القاضي  تأكد التي األقساط أو القسط
 لألقساط  بالنسبة الطارئة الظرو  نظرية إلعمال مجال وال الطارئة، الظرو  بسبب فادحة
 .(2)استحقاقها عند الطارئ الظر  أثر زوال يحتمل التي ةيالمستقبل
إلعادة التوازن ات المرهقة لاللتزاماختيار القاضي لوسيلة وق  التنفيذ  أنوعلى الرغم من 
على عاتق المدين وخاصة  من اإلرهاقلتخفي  عقد، تعتبر وسيلة فعالة وحقيقية االقتصادي لل
ات التي لتزامعقبة تتعلق باال أو تثور مشكلة أن إالفي حالة قرب انتهاء الظرو  الطارئة، 
 أوعنصر المدة  أن إلىويرجع ذلك سو  يقوم المدين بتنفيذها في وقت الحق في عقود المدة، 
هذا التعاقد،  أساسنه يعد فقط بل إالوقت في هذه العقود محل اعتبار بين المتعاقدين ليس هذا 
الذي يترتب عليه  األمرهذه المدة،  إطار يلتزم المدين بتقديمها في التيحيث يتم تحديد الكميات 
التوق   ألنات الواجبة اآلداء، لتزامكم االبيكون لقرار وق  التنفيذ بعض المشاكل المتعلقة  أن
قد تستمر مدة طويلة تتجاوز المدة المحددة بالعقد، مرور فترة زمنية قد تكون قصيرة و مفاده 
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 .(1)الطرفينمحل اعتبار بين  هيخاصة وأن المدة المحددة بالعقد 
 ات المرهقة الوارد بالعقد،لتزامالقاضي حينما يقضي بوق  تنفيذ اال أنبعض الفقه  ىير و 
 العقد هذا مضمون الواقع في يمس الهذا الوق   ألنات الواردة بالعقد، لتزامال يؤثر على كم اال
 محتفظة الواردة بالعقد كما هي اتلتزاماال تظل، حيث المادية أو الموضوعية الناحية من سواء
 الظرو  أثر انتهاء من ثم فإنه عقبو  ،(2)المؤقت الوق  بهذا تتأثر أن دون ومقاديرها بقيمتها
بين  عليه االتفاق تم لما وفقا   العقد تنفيذ ويتم الملزمة قوته العقد إلى تعود مباشرة الطارئة
تساوي  ة، حيث ترحل لمدد جديدفي هذا العقد ةوخالل المدد المتعاقبة الوارد في العقد طرا األ
 .(3)خاللها لتزاماالالمدة التي أوق  
ات المرهقة عن طبيعته في لتزامتل  طبيعة حكم القاضي في حالة وق  تنفيذ االتخو 
، ففي الحالتين المرهق لاللتزامالمقابل  لتزاماال زيادةب أوالمرهق  لتزاماال إنقاصبحالة الحكم 
 بينما في حالة ، ا  التزامهو حكم منشئ  الطارئة الظرو  في القاضي حكم  أنن نجد تير يخاأل
ت ظلالسابقة الوارد بالعقد  اتلتزاماال ألن ،ملزما   مات المرهقة ال يكون الحكلتزاموق  تنفيذ اال
  .(4)العقد إبرام لحظة كانت كما دون تغيير ومقاديرها بقيمتها محتفظة كما هي
 :في فسخ التعاقدسلطة القاضي   :ثانياا 
 إنقاصب كانت قد أجازت للقاضي سلطة تعديل العقد إذاغالبية التشريعات الوضعية  نإ
ات لاللتزام سلطة وق  التنفيذ أو، المرهق لاللتزامالمقابل  لتزاماال زيادة أوالمرهق  لتزاماال
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المشرع من  كال   حيث إن، لم تمنح القاضي سلطة فسخ التعاقدفإنها في ذات الوقت  ،المرهقة
رقم  المدني، والمشرع األردني  القانون (1)3111لسنة  313رقم  المدنيالقانون  المصري في
العربية  اإلماراتي في قانون المعامالت المدنية بدولة اإلمارات، والمشرع (2)3191 لسنة 11
للحد المعقول  لتزاماال، قد نصوا على سلطة القاضي في رد (3)م3115( لسنة 5)المتحدة رقم 
الحد المعقول، فتتوزع بذلك  إلىالمرهق يبقي وال ينقضي ولكن يرد  لتزاماال فإنفقط، ومن ثم 
 . (4)تبعية الحادث بين الدائن والمدين، واليتحملها الدائن وحده بفسخ العقد
وهذا ما أكده القضاء المصري من أنه اليجوز للقاضي فسخ التعاقد نتيجة الظرو  
( من القانون المدني 319/4 (المادة تعطي" بأنه المصرية النقض محكمة قضت حيثالطارئة 
 لم الذي التعاقدي لتزاماال رد على بشأنها سلطته وتقتصر معينة رخصة يجريها عند توافر شروط
 إعفاء أو العقد فسخ له يكون أن دون للمدين مرهقا   تنفيذه كان إذا المعقول الحد إلى تنفيذه يتم
 .(5)استوفاه منه" ما برد الدائن إلزام أو القائم هالتزام من المدين
 أن إال العقد، فسخ بجزاء األخذ عدم أقرتغالبية التشريعات العربية  أنوعلى الرغم من 
ذلك مثل القانون اإلنجليزي الذي رتب على الظرو   بعض التشريعات الغربية قد أجازت
 أساسالظرو  الطارئة، ويرجع  أثرالطارئة فسخ العقد، وهذا هو الجزاء المقرر فقط لمواجهة 
جة لهذا فقد تواترت ياالستحالة المادية المطلقة في تنفيذ العقد، ونت إلىالفسخ في هذا القانون 
                                                 
 .3111لسنة  313من القانون المدني المصري رقم  319الفقرة الثانية من المادة  (1)
 .3191 لسنة 11من القانون المدني األردني رقم  415المادة  (2)
 .م3115( لسنة 5رقم)ي قانون المعامالت المدنية اإلماراتمن  411المادة  (3)
 المرجع السابق، ص األول، الجزء المدني الجديد، القانون شرح في السنهوري، الوسيط أحمد الرزاق د.عبد (4)
949. 





إال القضاء اإلنجليزي على تبني سلطة القاضي في فسخ العقد نتيجة للظرو  الطارئة  أحكام
صبح يقضي حتى ولو لم تتوافر تلك أتحلل من سببه األصلي وهو االستحالة المطلقة و  أنه
   .(1)في تنفيذ العقد اإلرهاقالفسخ لمجرد  أجازاالستحالة بمعنى أنه 
 من يستفاد وهذا لذلك، ضرورة رأى إذا العقد فسخ للقاضي البولوني القانون أجاز كما 
 النية حسن لمبادئ تطبيقا   لذلك ضرورة رأت إذا للمحكمة جاز" فيها جاء والتي 411 المادة نص
 وأن بل مقداره تحدد أن أو لتزاماال تنفيذ طريقة تعين أن الطرفين مصلحة بين الموازنة وبعد
 المدين لمصلحة العقد فسخ سلطة للقاضي أعطى فقد اإليطالي القانون أما ،"العقد بفسخ تقضي
 بما العقد لشروط تعديال   يعرض بأن الفسخ طلب يدرأ أن في الحق اآلخر للمتعاقد يكون أن على
 بهذا المدين للمتعاقد جاز" فيها جاء والتي 3119 المادة نص من يستفاد وهذا العدالة، مع يتفق
 لشروط تعديال   يعرض بأن الفسخ طلب يدرأ أن اآلخر وللمتعاقد العقد فسخ يطلب أن لتزاماال
 .(2)"العدالة مع يتفق بما العقد
يرى أنه اليجوز  الفقهغالبية  أنفسخ العقد نتيجة الظرو  الطارئة نجد وأما بالنسبة ل
 التالية: سبابأللواستندوا في ذلك  الطارئة الظرو  نتيجة العقد فسخيحكم ب أنللقاضي 
، الحد المعقول إلى المرهق لتزاماال ردسلطة  إالالنص التشريعي لم يمنح القاضي  أن -3
 المرهق، فإنه لتزاماال رد أي العقد، تعديل في سلطة للقاضي كان إذا أنه إلىويرجع ذلك 
 وليس إعفاء معا   المتعاقدين الطرفين على المتوقعة غير األعباء ستتوزع التعديل هذا بموجب
 عفاءذلك إ فمعنى الفسخ بجزاء االعترا  تم إذا أما بجوازه، حكم لذلك األعباء هذه من أيهما
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 .(1)العدالة مع يتعارض ما وهو األعباء هذه من أحدهما
الظرو  الطارئة تكون في الغالب ذات طبيعة وقتية، ومن ثم فإنه بعد انتهاء هذه  أن -4
بين  ايهالواردة به والتي تم االتفاق عل األصلية للنصوص لخضوعمن جديد ل العقد الظرو  يعود 
يترتب عليه  الطارئ الظر  أثر زوال بعد استمرار التعاقد فإنومن ثم  ،في بداية التعاقد طرا األ
 بسبب العقد فسخسلطة  للقاضي أجزنا ما فإذا ،األصل في كانت كما للعقد الملزمةعودة القوة 
 ألن ،في حالة زوال الظر  الطارئ األولى مسيرته إلى العقد عودة دون نحول فإننا ،ظر  طارئ
 هأحكام إلى العقد إلعادة فرصة هناك تكون فال زواله إلى ويؤدي مطلقا   العقد حياة ينهي الفسخ
من  اإلرهاقوهذا بالطبع يخال  الغاية من تطبيق نظرية الظرو  الطارئة وهي تخفي   ،(2)القديمة
 .(3)ات كما هي دون تغيير في مضمونها وجوهرها  لتزامعلى عاتق المدين مع بقاء العقد واال
بناء  على  بينما يرى بعض الفقه أنه يجوز للقاضي فسخ العقد نتيجة للظرو  الطارئة
، ولكن يرى لتزاماال تعديلب القاضيأنه حينما يقوم  إلىواستندوا في ذلك  طلب الدائن وحده،
 القاضي، يراه ما يقبل أنبين  الخيارفي هذه الحالة  للدائن فإن ،ذلك مجح  في حقه أنالدائن 
 يختار أن أو العقد، تنفيذ وق  أو المقابل لتزاماال زيادة أو المرهق لتزاماال إنقاص كان سواء
 على طلبه يجيب أن الفسخ الدائن طلب أن القاضي، وأنه يتعين على تعويض دون العقد فسخ
 سيما ال الصفقة، عن التخلي يؤثر كان إذا لتزاماال تعديل عليه يفرض ألن محل ال أنه اعتبار
 الخسارة من يعفيه حيث صالحه في هذا سيكون بل ضرر بأي المدين يصيب ال العقد فسخ أن
  .(4)كامال   إعفاء الطارئ الظر  على المترتبة
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 الطارئةنظرية الظرو   وهكذا فإننا نكون قد انتهينا من بحثنا بفضل اهلل وتوفيقه حول
نظرية الظرو   لمحة تاريخية عن، حيث تناولنا في البداية التوازن االقتصادي للعقد في وأثرها
مفهوم  لفصلين تناولنا في الفصل األو  إلىتم تقسيم البحث  ثم ،العصورعبر  وتطورها الطارئة
نظرية الظرو  الطارئة وتمييزها  أوضحنا من خالله تعري  نظرية الظرو  الطارئة وشروطها
القانوني لنظرية  األساسكما تناولنا في هذا الفصل  ،  ، ونطاق تطبيقهاعن النظم المقاربة لها
  .نظريةهذه الالشروط الواجب توافرها في ، و الظرو  الطارئة
ثر نظرية الظرو  الطارئة وسلطة القاضي في أل ا  مخصصأما الفصل الثاني فكان 
بالنسبة  نظرية الظرو  الطارئة أثر وتناولنا من خالله بياناالقتصادي للعقد التوازن تحقيق 
، ن الشخصيينمن الدائني أوالخاص  أوللمتعاقدين والغير سواء كان هذا الغير من الخل  العام 
ومدى هذه السلطة في  القاضي في تحقيق التوازن االقتصادي للعقد ضوابط سلطة كما تناولنا
 تحقيق هذا التوازن.
على  وأثرها نظرية الظرو  الطارئةل المقارنةالتحليلية من خالل ما سبق من الدراسة 
نقدم ما  أننستطيع  ياإلماراتفي ضوء قانون المعامالت المدنية  التوازن االقتصادي للعقد
 نتناولها على النحو التالي:  من نتائج ونرتب عليها مجموعة من التوصيات إليهتوصلنا 
 : النتائج:أولا 
، الطارئة الظرو  نظرية في الوضعية القوانين سبقت قد اإلسالمية الشريعة أن .3





 .اإلسالميةية في الشريعة األساستحقيق العدالة الذي هو الغاية 
ا الحالي لدى الشرائع القديمة، نظرية الظرو  الطارئة لم تكن معروفة بمفهومه أن .4
الطوارئ  حكامن كانت تلك الشرائع قد ضمت بين جنباتها تطبيقات متناثرة ألوا  
ترقى هذه التطبيقات  أنكعالج لظرو  معينة كانت تحدث في المجتمع دون 
 لمستوى نظرية الظرو  الطارئة.
وتبعا  للتطورات التي تحصل في  ية تزداد كلما تقدم الزمنأهمية هذه النظر  أن .1
متوقعة تؤثر بشكل مباشر  المجتمعات البشرية والتي تترافق معها ظرو  طارئة غير
 ضررال إلحاق إلى حد اختالله وبما يؤدي إلىعلى التوازن االقتصادي للمتعاقدين 
أهمية نظرية الظرو  وهنا تظهر ، التعاقدية العملية أطرا  بأحدالمادي الجسيم 
التوازن االقتصادي بين طرفي العقد بما ينعكس  إعادةومعالجاتها العادلة في  الطارئة
 أثناءوالتجارية حيث يشعر المتعاقد بالطمأنينة  االقتصاديةعلى المعامالت  إيجابيا  
 .خالل تنفيذ العقود أوالتعاقد 
 الظهور في عدد مننظرية الظرو  الطارئة قد شقت طريقها وبدأت في  أن .1
العربية  اإلمارات، ومن بينها دولة التشريعات المدنية الحديثة لعدد من الدول
عبر مراحل تاريخية متعاقبة  وبحوث الفقهاء آراءتردد صداها في  أنبعد المتحدة، 
 .القضائية كما وجدت نصيبا  لها في التطبيقات
 أمثلةلم يتضمن  نظرية الظرو  الطارئة، ولكنه أقر اإلماراتيقانون المعامالت  أن .5
 في المجال اركا  ، تمرهقا  المتعاقدين  أحد التزامالطارئة التي تجعل  للحوادث تطبيقية
 .حصرها اليمكن الحوادثهذه  ألن والقضاء، للفقه ذلك





 أن إلى ختال االسبب هذا  عالطارئة، مثل العقود الفورية والعقود االحتمالية، ويرج
 لهذه النظرية. عي لم يحدد العقود التي تخضاإلماراتالمدنية قانون المعامالت 
 الظرو  نظرية عليه  تنطبق حتى للجانبين ملزما   العقد يكون أن يشترط الأنه  .9
 الحكمة ألن واحد، لجانب الملزمة العقود يجوز تطبيق هذه النظرية على بل الطارئة،
 وتخفي  المتعاقدين أحد عن اإلرهاق زالةإ هي النظرية أجلها من شرعت التي
 . اآلخرات الطر  التزامه، بصر  النظر عن ماهية التزام
 بأن للحكم عليها االعتماد يجب التي الشروط أهم من يعد المدين إرهاق شرط أن .1
 نظرية أحكام تطبيق ثم ومن العقد، في االقتصادي التوازن في اختالال   هناك
 أن حين في العقد، عن نتج الذي الوحيدكما أنه الشرط  عليه، الطارئة الظرو 
 .العقد نطاق عن خارجة تكون ىاآلخر  الشروط
 وأن ،التنفيذ متراخي لتزامااليكون  أنأنه يشترط لتطبيق نظرية الظرو  الطارئة  .1
 العام االستثنائي الحادث هذا يؤدي وأن عاما   استثنائيا   حادثا   الطارئ الظر  يكون
 .مستحيل غير ولكن مرهقا   العقدي لتزاماال تنفيذ جعل إلى
 مرهقا   لتزاماال تنفيذ فيها يكون التي الحاالت في تطبق الطارئة الظرو  نظرية نأ .31
 توزيع، وذلك بالمعقول الحد إلى المرهق لتزاماال ذلك رد هو اءز الج ويكون بالمدين،
وق   أوالمقابل  لتزاماالزيادة  أوالمرهق  لتزاماالبإنقاص سواء  الطرفين على الخسارة
يضر معه الوق   الظرو  الطارئة في وقت ال أثركان يرجى زوال  نإالعقد التنفيذ 
وهذا الفرق بينه وبين نظرية  ولكن ال يقضى القاضي بفسخ التعاقد،بحقوق الطرفين، 
الجزاء يكون  فإنومن ثم  مستحيال   أصبح لتزامااليكون فيها تنفيذ  القوة القاهرة التي





 العقد" العام المبدأ عن خروجا   العقد تعديل سلطة القاضي منح قرر حينما المشرع أن .33
لم يترك هذه السلطة مطلقة بال قيود،  الطارئة، الظرو  حالة في "المتعاقدين شريعة
 طرا األات لاللتزامراء تعديل إج عندبمراعاتها  يلتزم القاضيحيث وضع ضوابط 
مراعاة القاضي للظرو  ، وتتمثل هذه الضوابط في بين الطرفين اإلرهاقوتوزيع 
 المرهق للحد المعقول. لتزاماالالمحيطة، والموازنة بين مصلحة الطرفين، ورد 
 الظرو  لنظرية وفقا  حينما قرر منح القاضي سلطة تعديل العقد  المشرع أن .34
 يهمل أن دون التعاقدية، العالقة في الضعي  الطر  مصلحة اعىر  قد الطارئة،
المرهق  لاللتزامرد القاضي  خالل من أساسا   ذلك ويتجلى ،اآلخر المتعاقد مصلحة
 .العقد فسخ إلىالحد المعقول، فقط وال يتطرق  إلى
 إلى بالنسبة إال كونت ال المعقول، الحد إلىالمرهق  لتزاماال ردسلطة القاضي في  أن .31
 .معرو  غير ألنه العقد بمستقبل له شأن وال فقط، الحاضر
( 5رقم)ي اإلماراتقانون المعامالت المدنية من  411المادة  لقد ثار الجدل حول نص .31
على  طرا األ اتفاقوبالتالي ال يجوز  من حيث كون نصا  آمرا   ،م3115 لسنة
 لتزاماالاستبعاد هذا النص وعدم تطبيق نظرية الظرو  الطارئة باللجوء للقضاء لرد 
 إبرامفيه تقتصر على مرحلة  األمرصفة  أن إلىوقد انتهينا المرهق للحد المعقول، 
أنه اليجوز االتفاق على استبعاد النص  أيوالتشمل الفترة الالحقة لذلك،  العقد
العقد  إبرامالعقد، ولكن يجوز هذا االتفاق بعد  إبرامواللجوء للتسوية الودية في مرحلة 
حماية العقد  إبرامالمشرع أراد وقت  أن إلىيرجع ذلك و وحدوث الظرو  الطارئة، 
لى خير قد يستغل حاجة األول ويضغط عأن األالمدين من عس  الدائن خاصة 





ط على غوسيلة ض أيقد وحدوث الظرو  الطارئة فال يتوج اما بعد التعالتعاقد، أ
المدين بل حر في اختيار وسيلة التسوية التي تالئمه وأن تنازله عن اللجوء للقضاء 
 يكون بحريته الكاملة.
الحد المعقول في حدود  إلىالمرهق  لتزاماالأنه يجوز للخل  العام رفع دعوى رد  .35
يجوز للخل  الخاص دعوى رد ، كما بعد سداد الديون" إالتركة  القاعدة الشرعية " ال
، وبالنسبة من سلفه إليهالحد المعقول في حدود الحق الذي آل  إلىالمرهق  لتزاماال
يرفع دعوى غير مباشرة باسم مدينه للمطالبة بحق  أنفإنه يستطيع للدائن الشخصي 
تقاعس المدين عن هذا الطلب  إذاالحد المعقول  إلىالمرهق  لتزاماالمدينه في رد 
 زيادة إعساره. أوإعساره  إلىمما أدى 
 :التوصيات: ثانياا 
ي اإلماراتقانون المعامالت المدنية من  411ي في المادة اإلماراتلقد اشترط المشرع  -3
وحيث ، يكون الظر  الطارئ عاما   أن لتطبيق نظرية الظرو  الطارئة م3115( لسنة 5رقم)
على المدين  ا قاصرةإذ إنهتقع في الحياة العملية حوادث استثنائية لكنها ال تتص  بالعمومية 
الحالة ال يستطيع  وفي مثل هذه ،طرفي العقد وتسبب له إرهاقا  ماديا  جسيما   أحدعلى  أيفقط 
 شرط العمومية يعد فإن، ومن ثم هاأحكاميطالب بتطبيق النظرية واالستفادة من  أنهذا المتعاقد 
غير منطقي وغير عادل، ه  عن أنال  ال تمليه طبيعة الظرو  الطارئة، هذا فض ا  مصطنع ا  طشر 
الظر  الطارئ إستثنائيا  غير متوقع السبيل لدفعه  أثريكون  أنوتزيد ال فائده منه ويغني عنه 
نرى من ، لذا من المتعاقدين ومرهقا  بما يجاوز حدود السعة أيتقصير  أووليس من فعل 





 إلى ييبادر في أول تعديل تشريع أننهيب بالمشرع ، ومن ثم ا وتنشدها النظريةإليهالتي تسعى 
 ذ  وص  العمومية التي تعد من شروط الظر  الطارئ.ح
نص  أيلم يتضمن  م3115( لسنة 5) رقمي اإلماراتقانون المعامالت المدنية  أن -4
باعتبار المرهق فيما بينهم  لتزاماالات العقدية لتسوية لتزامالعقد بتجديد اال طرا يعطي الحق أل
 أوالمتعاقدين يستطيعون االستعاضة عنه بأنظمة أخرى كحوالة الدين والوفاء اإلعتياضي،  أن
في مواجهة نظرية الظرو   لتزاماالتحل محل تجديد  أنهذه النظم ال تستطيع  أن إالالحلول، 
جديد هو المميز الجوهري الذي يفرق  التزاماألصلي مع نشوء  لتزاماالانقضاء  حيث إنالطارئة 
قل بمقوماته نتبل ي لتزاماالحوالة ال ينقضي الفي  ألن ،بين التجديد ونظام الحوالة األثرمن حيث 
الدائن، فيه تغير الذي قد يدائن جديد وذلك بعكس التجديد  إلىوصفاته ودفوعه من دائن قديم 
ن كان التج يتم نقل  بأنالوفاء بمقابل يقضي  أن إالياضي عتديد بتغير الدين يقابل الوفاء االوا 
الدائن حتى يتم الوفاء بعكس التجديد بتغير الدين الذي ال يكون واجب  إلى ة الدين فورا  يكمل
ينص الذي  يسير على نهج المشرع المصري أن اإلماراتينهيب بالمشرع ومن ثم ، التنفيذ
ليتمكن بالنص على ذلك تشريعي يبادر في أول تعديل  بأن ،لتزاماالنظام تجديد صراحة على 
 المترتبة على اآلثار تحقيق التوازن االقتصادي لمواجهةالوسائل في  هذهمن استخدامه  طرا األ
 الظرو  الطارئة.
 الجهد وبذل الوسع استفراغ بعد، اإليه توصلت التي والتوصيات النتائج فهذه الختام وفي
 .والنسيان للخطأ عرضة بشري عمل وهو
 هدانا اهلل. أنالحمد هلل الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لوال  :وأخيرا  
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، سنة 3اإلماراتي "الفعل الضار والفعل النافع"، مطبوعات جامعة اإلمارات، ط 
4114. 
محمد بوكماش، سلطة القاضي في تعديل العقد، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج  .15
الجزائر،  -نسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالميةكلية العلوم اإل -باتنة –لخضر 
 .4134سنة 
اإلسكندرية،  -للنشر الجديدة الجامعة دار الدولية، العقود منصور، حسين محمد .11
 .4111سنة 
 -محمد عبد الرحيم عنبر، الوجيز في نظرية الظرو  الطارئة، مطبعة زهران .19
 .3119القاهرة، سنة 
براهيم سليم، نظرية الظرو  الطارئة بين القانون المدني والفقه إالدين  يمحمد مح .11
 .4131االسكندرية، سنة  –دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجديدة  –اإلسالمي
دمشق،  -محمد نجدات المحمد، ضمان العقد في الفقه اإلسالمي، دار المكتبي .11
 .4119 سنة
تماعية،  الطبعة الثانية، دار النهضة محمود السقا، تاريخ النظم القانونية واالج .51
 .  3194مصر، سنة  -العربية 
مصطفى أحمد الزرقاء، شرح القانون المدني السوري نظرية االلتزام، مطبعة جامعة  .53
 .3111 ، الطبعة الثانية، سنةادمشق، سوري
 المصادر االلتزام، مصادر األول، الجزء لاللتزام، العامة سعد، النظرية إبراهيم نبيل .54
 .3111سنة  اإلسكندرية، الجامعية، المعرفة دار المنفردة، اإلرادة – العقد اإلرادية
سماعيل عمر، السلطة التقديرية في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة إنبيل  .51
 . 4114مصر، سنة  –االسكندرية  –الجديدة للنشر 
مقارنة، دار الجامعة دراسة  –وليد صالح مرسي رمضان، القوة الملومة للعقد  .51





 خامساا: الرسائل العلمية
 زهرة، أثر نظرية الظرو  الطارئة على العقود، رسالة ماجستير، جامعة بلقاسم .3
 .4131الجزائر،  -السياسية والعلوم الحقوق كلية -البويرة – أولحاج محند أكلي
تير بعنوان" اإلقالة فسخ العقد برضا د. إبراهيم أنيس محمد يحيى، رسالة ماجس .4
فلسطين،  -الطرفين"، دراسة مقارنة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية
 .4131 سنة
د. حسب الرسول الشيخ الفزاري، أثر الظرو  الطارئة على االلتزام العقدي في  .1
 –الجيزة  كلية الحقوق جامعة القاهرة، مطبعة –القانون المقارن، رسالة دكتوراة
 .3191االسكندرية، سنة 
، جامعة هالخطيب، سلطة القاضي في تعديل العقد، رسالة دكتورا يد. محمد عل .1
 .3114مصر،  -كلية الحقوق  –عين شمس
 عليه ترد التي والقيود المتعاقدين شريعة العقد صبح، مبدأ محمود محمد د. نرمين .5
 عين جامعة - الحقوق كلية من دكتوراه الدولية، رسالة التجارة قانون مجال في
 .4111 -4114شمس، سنة 
 بنظريتي وصلتها اإلسالمي الفقه في الجوائح أحكام المطيرات، مبارك د.عادل .1
 العلوم، دار كلية ،اهالدكتور  درجة لنيل مقدمة رسالة والظرو  الطارئة، الضرورة
 .4111القاهرة، سنة  جامعة اإلسالمية، الشريعة قسم
الشنطي، رسالة ماجستير بعنوان" اإلنابة في الوفاء"، دراسة مقارنة، ريم عدنان  .9
 .4119كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
هبة محمد محمود الديب، أثر الظرو  الطارئة على العقود المدنية في القانون  .1
، سنة غزة -جامعة األزهر -المدني الفلسطيني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق
4134. 
 والتشريعات: األنظمة سادساا 
 .3111لسنة  313المصري رقم  المدنيالقانون  .3
 .3191لسنة  11رقم  األردني المدنيالقانون  .4





 القضائية األحكام: سابعاا 
والتجارية والشخصية، محكمة تمييز دبي، المكتب الفني، مجموعة األحكام المدنية  .3
، الجزء األول )من 39تجاري، منشور في العدد  4115لسنة  431الطعن رقم 
 .4111يناير إلى يوليو 
تمييز دبي، المكتب الفني، مجموعة األحكام المدنية والتجارية والشخصية، محكمة  .4
 -، الجزء الثاني 31تجاري، منشور في العدد  4115( لسنة 191الطعن رقم )
 . 4115بر إلى ديسمبر من سبتم
 41جلسة األحد ، 3111( لسنة 311( و)351الطعنان رقما ) دبي، محكمة تمييز .1
 . 4111يناير  -العدد التاسع  المكتب الفني ،3111يونيو سنة 
 .4111أكتوبر  41جلسة  ،4111لسنة  131الطعن رقم  ،محكمة تمييز دبي .1
 . 3111يوليو 21 جلسة  ،3111لسنة  319الطعن رقم  ،محكمة تمييز دبي .5
، ق. أ 1س  4111لسنة  3111، 3195الطعنان رقما محكمة النقض بأبوظبي،  .1
مجموعة األحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن ، )تجاري( 39/34/4111جلسة 
– يةمحكمة النقض من دوائر المواد المدنية والتجارية واألحوال الشخصية واإلدار 
الجزء  –ر حتى آخر ديسمبر أول سبتمب من -4111السنة القضائية الثالثة 
 .الثالث
جلسة ، ق.أ 1س 4131لسنة  14الطعن رقم بأبوظبي،  محكمة النقض .9
جموعة األحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة ، م)مدني( 41/3/4131
المكتب  -محكمة النقض ، النقض من دوائر المواد المدنية والتجارية واإلدارية
 .4131السنة القضائية الثامنة  - لقضاءدائرة ا -الفني 
جلسة ، ق.أ 1س 4111لسنة  3199الطعن رقم محكمة النقض بأبوظبي،  .1
 .تجاري 34/5/4131
 41جلسة  -نقض مدني -4131لسنة  31رقم الطعن  -بوظبيأمحكمة النقض ب .1
مجموعة األحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من ، 4131ابريل 
من أول  – 4131السنة القضائية الرابعة  المواد المدنية والتجارية واإلداريةدوائر 
 .-الجزء األول –يناير حتى أخر أبريل 
دسيمبر  41جلسة  ،ق 41لسنة  3141الطعن رقم ، محكمة النقض المصرية .31
3191. 





سبت جلسة ال، القضائية 41لسنة  194الطعن رقم تحادية العليا، المحكمة اال .34
مطبوعات جامعة اإلمارات ، )الدائرة الثانية( 4115من مارس سنة  41الموافق 
العدد األول  – (4115السنة السابعة والعشرون )  –وزارة العدل  –العربية المتحدة
 .من أول يناير حتى آخر مارس –
/ 39الجلسة  ،القضائية 31( لسنة 434الطعن رقم ) العليا،المحكمة االتحادية  .31
33 /3114. 
 41جلسة األحد ، القضائية 9( لسنة 314الطعن رقم )المحكمة االتحادية العليا،  .31
 .3111من نوفمبر 
 49لسنة  194المحكمة االتحادية العليا، األحكام المدنية والتجارية، الطعن رقم  .35
 .31/34/4115قضائية، جلسة 
 
